


يلرم الرّوْجَ تَمَمَهُ رَوْجَيهِ قوتاً. وکس > وسکتاهًَا بِمَا 
يَصْلْحُ لِِئْلِهَاء وَيَعْتِرُ الْحَاكمُ ذلك بِحَالِهِمَا عِنْدَ التَتَارُع» .... 


قوله: «لزم الزوج نفقة زوجته قوتاء وكسوةء وسكناها يما 
يصلح لمتلها»('. 
قوله: «ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع» إذا كانت 


اید ليسي کیا لوا کله أت پیا سا شاء أو ما شاعت ولا 

إشكال» لكن لو تنازعا ووصل النزاع إلى الحاكم ‏ أي: القاضي - 

نهل يعتبر حال الزوج أو ن قال المؤلف: يعتبر حالهما 

000 وپ إما أن يکونا ت عئيين › أو فميرين » أو متوسطين › أو 

الزوج غ غنياً والزوجة فقيرة؛ أء لعكس ؛ اوا Yt‏ تاا 

وإذا كانا يران فنمقة فقير» وإذا كانا ا فنفقة متوسط» وإذا 

کا الزيج كني | وهي فقيرة؛ أو الزوج فقيراً ر وهي غنية؛ فمقهاوّنا 
القول الثانى: أن المعتبر حال الزوجة» فإذا كانت فقيرة 

فليس لها إلا نفقة فقيرة» ولو كان زوجها من أغنياء العالم . 

/۷( هذه الجملة سقط شرحها من التسجيل الصوتي للدرس› قال في الروض‎ )١( 
النفقات جمع نفقة» وهي كفاية من يمونه خبزاًء وأدمأء وكسوةء‎ ١ 
وتوابعها. (يلزم الزوج نفقة زوجته قوتاً) أي: خبزاً وأدماً (وكسوة وسكنى بما‎ 
يصلح لمثلها) لقوله بل : «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف».اه.‎ 


ابره كتاب النفقات 


تيك ل ا عي 82 4 و amg md‏ الور علي 4 
فيفرض لِلموسِرةٍ تحت الموسر قدر كفايتِها مِن أرفع خبر 


مثاله: - زوح غنى فطوره خبز مرقق» وبيض» وسمن» وغير 
ذلك» وزوجته فقيرة» قلا يعطيها إلا را يابساً مع الشاي؛ لأنها 
فقيرة. 

القول الثالث بالعكس: أن المعتبر حال الزوج» فإذا كان 
قيراًء فليس لها إلا نفقة فقيرء وإذا كان غنياً ألزم بنفقة غني ولو 
كانت 0 فميرة . 

ه ثلاثة أقوال لأهل العلمء وإذا وزنّاها بالميزان المستقيم 
قلنا قي لفق ذو سمو ين سكف ومن كير ع ررقم فف 
ا الله أ . والعلة ا او انها € [الطلاق: ۷]» 
E E TTK‏ 

أما الذين قالوا: إن المعقبر حال الروجة فقالوا: إن 
رسول الله يقول: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»"''. 
ولكن هذا فى الحقيقة عند التأمل لا ينافي الآية؛ لأن المعروف 
۴ أقَره الشرع قبل كل سيء » والشرع إنما أوجب ما هو مستطاع 
«لا كلف اله سا إلا مآ انها [الطلاق: ۷]. 

قوله؛ «فيفرض للموسرة تحت الموسر قد كفايتها من ارقع 
حبز البلد» وهو غندنا اا 
)١(‏ أخرجه مسلم في الحج/ باب صفة حجة النبي که (۱۲۱۸) عن جابر بن 


كتاب النفقات 
رع o‏ 8 2 سر 5 د 8 ' 9 ھ2 
وأدمه» ولحما عادة الموسِرِينَ بمخلهماء وما بلس مثلهًا 4 
يت فيه 
ِن خريرٍ وَغَيْرِهِ ولنم فراش وَلْحَافٌ وَإِزَارَ ومخدة» 


ويد را 
َلِلْجُلوس خصير حل رل wensenusesnsesneneseunenececcscens‏ 
قو له: «و أدمه» وأرفع الأدم ا لحم الغنم. 
قوله: «ولحما عادة الموسرين» د يصح الموسرين› 


والموسرين» فإذا كان عادة الموسرين کو ZY‏ ذه تاق باللحم كل 
يوم فيأتي بها كل يوم» وإن كان كل أسبوع مرة فيأتي بها كل 
أسبوع مرة» وإذا كان يأتى بلحم إبل قیاتی بلحم إبل» لحم بقر 
العم بره الحم طني تلح كنوه لمعي وجا قلحي عاج > ج 
الحال. 

قوله: «بمحلهما» يعني في الزمان وفي النوع» أما في الكسوة 
فيقول : 

«وما يلبس مثلها من حرير وغيره» أي: يشتري لها من 
والصوف: وما أشبييها. 

قوله: «وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة» فراش من أرفع 
ما يكون من الأنواع» وكذلك اللحاف والإزار» والمخدّة ‏ وهي 
الوسادة ب ولاتها موسرة تحت موسر , 

قوله: «وللجلوس حصبر حد» الحصير فراش من الخوضص» 
وهو الآن ليس بشىء عندناء تى الفشراء لا يستعملونه» ولكن 
لعله فى عهل المؤ”لف كان يستعمل › وهذه الأشباء الى دذكرها 
أمثلة ولا عبرة بهاء بل العبرة بالقاعدة. 

قوله: «ورَلیّ» ا ساط من الل 





أ" - 2 و وء 0 1-6 ع 1 

0 تحت الفقير مِنْ اوی خخير الیل وَادم بلائمة: 
مع ر 7 # 

ا ا مثلهًاء ويجلس عليهء وللمتوسطة مَعَ المتوسط. 

َالَِيّةِ مَعَّ الْمَقِيِكِ وَعَكْسُهَا مَا بَيْنَ ذلِكَ عُرْفاًء وَعَلَيِ 


a‏ و و 


مَؤُونَة 75 زوه کون اوا “6 1 1 1 1 1 255355515 


8 


ص 


قوله: «وللفقيرة ت تحت الفقير من أدنى خبز البلد» أي : 
ويفرض الحاكم للفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد؛ لأن 
الو اجب عليه أدتى شی فإن قالت: أريد من الخبز الفلانى»: 
وهو من أرفع خبز البلدء فلا يلزم الزوج. 

قوله: «وآدم بلائمه» كك الأدم الذي يلائمه. وهو أدنى 
من اللحم» كالخل . والشاي. وما أشبهة : 

قوله: «وما بليبس متلها وبجلس علبه» فيرجع في هذا 
لس ق. 

قوله: «وللمتوسطة مع المتوسطء والغنية مع الفقير» وعكسها» 

: الفقيرة تحت الغني . 

قو له: «ما بدن ذلك عرفأ» أى : ما بين زمه الفقير والغنى. 

قوله: «و عليه مؤوية نظافة زوحنه» أى : على الزوج كلفة 
نظافة الزوجة» كالماء» والسدر» والمشط. وأجرة الماشطة. 
ومنه الدهن والشامبو وما أشبه ذلك فكل ما فيه نظافة الزوجة 
يلزم الزوج» والسبب أن هذا من النفقة» والواجب أن ينفق 
بالمعروف . 

قو له: «دوون حادمها» أى : امرأة تخدمها › وظاهر هله العبارة 





كتاب النفقات 


E 2 yT وهم‎ 


أنه لا يلزمه خادم لها» ولس الاه كذلك» بل إن قوله: «دون 
خادمها» يدل على أن لها خادماًء ولكن المراد دون مؤونة نظافة 
خادمهاء فنظافة الخادم ومؤونته على الزوجة» لا على الزوج» أو 
إذا كان الخادم له أجرة فمؤونته على نفسه . 

مثال ذلك: امرأة ممن يخدم مثلهاء نقول للزوج: يجب 
عليك أن تأتي لها بخادم» فإن قال: هي امرأة شابة تستطيع أن 
تخدم نفسهاء قلنا: لكن لها رزقها وكسوتها بالمعروف» وهذه 
امرأة ممن يخدم مثلها؛ إِمّا لكبرهاء أو لصغرهاء أو لشرفهاء 
وإذا كانت المرأة ممن يخدم مثلها لهذه الأسباب الثلاثة فإنه يلزم 
الزوج بخادم» ومؤونة نظافة الخادم لا تجب على الزوج» بل على 
الزوجة أو على الخادم تة . 

وهذه المسألة راجعة إلى العرف» ففى عرفنا بالمملكة الخادم 
لا يجب لأحد» اللهم إلا فى الأزمنة الأخيرة بدأ الناس يأتون 
بالخدم» أمّا في الأول فلو كانت من أشرف الناس أو أغنى الناس 
فلا تحتاج إلى خادم» وهي قد عرفت أنها إنما جاءت لزوجها 
لتخدمه» لكن إذا تطورت الأحوال فالمسألة راجعة للعرف؛ لأن 
نصوص الكتاب والسنة أرجعت هذا الآمر إلى العرف. 

قوله: «لا دواء» أي : أن الدواء لا يلزمه لوويجفهء فلو أن 
زوجته أوجعها رأسها وقالت: أريد أن اتی بحبوب إسبرين» 
فرفض الزوج» فلا يلزمه. 

فإن قيل: قد سبق أنه يلزمه الدهن للرأس» والمشط وما 
قلق بذلكء وهذا أولل, 


كتاب النفقات 





يقولون: إن المرض طارئ» وهو خلاف الأصل فلا يلزم 
به لكن ما سبق .من الذهن» والسدر»ه والمشطة والماء» فهو آمر 
معتاد مستمر» فيلزم به. 

وهذا التعليل وجيه في الواقع» لكن إذا نظرنا إلى قوله 
تعالى : #وعاشروهن بالمعروف€ [النساء: 19]» فهل من المعروف أن 
تكون امرأتك بها صداع» وتطلب حبة أسبرين» وتقول لها: لن 
آتى بها؟! ليس من المعروف؛ ولهذا لو قيل: إن الدواء يلزمه. 
إلا إذا كان الدواء كثيراًء فهذا قد نقول: إنه لا يلزم به» كأن 
تحتاج إلى السفر إلى الخارح» فهنا قد تكلفه مشقة كبيرة» أما 
الشيء اليسير الذي يعتبر الامتناع نه مخ كرك المعاشرة 
بالمعروف» فإنه ينبغي أن يلزم به. 

قوله: «وأجرة طبييب» أى : يا اة أجرة ظطبيب ؟؛ لن 
الإتيان بالطبيب يحتاج إلى مال كثير» فإن تبرع بأجرة الطبيب 
والدواء فهو محسن» وأما الإلزام فلا يلزم» والصحيح أنه يلزم 
بذلك؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف» وقد قال تعالى: #وعاشروهن 
بالمعروفي‰ [النساء: 19]. 


يم فد 


ت 


نأ 
E‏ ص ن 0 r‏ ا اوا و ت ا لو اور 
وَنفقة المطلقة الرجعية» وكسوتهاء» وسكناهاء 
اوضق ولا لشم لا م O‏ 


قشم المؤلف المعتدات إلى ثلاثة أقسام: قسم كالزوجة 
وی الرجعية» وقسم علي ضدها من كل وححه » روعي المتوقى 
عنهاء وقسم فيه تفصيل» وهي البائن بفسخ أو طلاق» فالرجعية 
كالزوجة لها النفقة› والبائن بموت لا نفقة لهاء والبائن بحيأة لها 
النفقة إن كاتنت حا وإلا فلا وهذا التقسيم حاصر». لا يحرج 
تله لسمين جا 

والرجعية هي التي طلقها زوجها في نكاح صحيح»› على غير 
عوضء بعد الدخول أو الخلوةء دون ما يملك من العددهع 
فتتروليها شماه شرل المولش: 

«ونفقة المطلقة الرجعية» وكسوتهاء وسكناها كالزوجة» أي : 
أن نفقتها» وكسوتهاء وسكناهاء كالزوجة» والدليل قوله تعالى : 
مولن لحن يمن في دَلِكَ4 [البقرة: 178]. 

وجه الدلالة من الآية أن الله سمى المطلقين بعولة» 
والأصل فى الإضافة الحقيقة» فإذا قلت مثلاً : هذه دار زيدء 
فالأصل أن الدار له إلا بدليل على أنها مسعا كر أو معارة» أو 
غير ذلك» وعليه فالمطلقات الرجعيات في حكم الزوجات. 

قوله: «ولا قسم لها» أي: أن الزوج إذا كان له زوجات 
أخَرء وطلق واحدة منهن طلاقا رجعياًء فإنه لا يجب لها عليه 


القسم. 


وهل تفارق غيرها فى غير هذه المسألة؟ تقدم لنا أنها تفارق 
غيرها في مسائل منها 

الأوليا : أنها لا تستحق من الوقف إذا كان موقا على 
امرأة غير مزوجه» فإنها إذا طلقت ل نقول : إنها الآن تستحق ؟ 
لأنها غير مزوجة. 

الثانية: أنها إدا زوجت من أجنبي فإنها تسقط حضانتها» 
ا لقن رهعه. 

قوله: «والبائن بفسخ» أنواع الفسوخ كثيرة» منها: أن تفسخ 
لفوات شرطء مكالة: امرأة شرطت على زوجها أ لا يتزوج عليها 
فهذا شرط صحيح.ء فإذا تزوج عليها فلها الحق أن تفسخ العقد, 
ولما قيل لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين: كيف تفسخ 
العقد؟ قال: مقاطع الحقورق عط الوط > أي: ينقطع حقها 
عند شرطهاء فإذا فسخت العقد تكون اقتا ؛ لا يحل لزوجها أن 
يراجعهاء إلا أن يعقد عليها عقدا عن يك[ . ) 
الفسخ» فإذا فسخت تكون بائنا» والحاصل أن كل فرقة بغير 
طلاق فهي فرقة بينونة . 
)١(‏ علقه البخاري في الشروط. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (۲۱۱/۱)» وابن 

أبي شيبة في المصنف (۳/ 544)» والبيهقي في السنن الكبرى (۹/۷٤۲)ء‏ والآثر 


وصله الحافظ في تغليق التعليق (/407)» وصححه الألباني كما في الإرواء 
(TFeTTU‏ 


كتاب النفقات ظ 2 


حير 


E Ê‏ كد لاض 1 4 8 صب د ام 9 و 
أو طلاف لها ذلك إن كانت حاملاء ماع ف مام وعم كاه 576 


ومنها أن تفسخ لعيب الزوج» ومنها أن تفسخ لإعسار في 
صداق: وله اساب أخر. 

قوله: «أو طلاق» البائن بطلاق» كأن يكون بعوض› أو 
يكون آخر ما يملك من العدد» والفرق بين من طلقت على عرض 
وبين من طلق آخر العدد. أن من طلقت آخر العدد لا تحل 
للمُطلق إلا بعد زوج» ومن طلقت على عوض تحل له بعقد 
جديد» وكلتاهما لا يحل لها التزين للزوج» ولا الخلوة به» ولا 
أن ينظر الزوج إليهاء ولا أن يسافر بها. 

قوله: «لها ذلك إن كانت حاملا» أي: للبائن بفسخ أو طلاق 
الثفقة إن كانت حاملا: وإن لم تک جا مله فلا شيء لها والدليل 
قوله تعالى : یاد کے ولك عل قبا حلم عق يسنن لو4 
[الطلاق: 5]ء وأما التعليل فلآنها تحمل للمفارق تيتا يجب عليه 
أن ينفق عليه» ولا طريق إلى الإنفاق على الجنين إلا بالإنفاق 
على أمه؛ ولیس لها كذلك سكنى إلا أن تكون حاملا» وهذا هو 
المشهور من مذهب الإمام أحمد. 

القول الثاتى : آذ لها الشقة والسكى يكل حال سراء كانت 
حاملاً أم حائلاً» وهو مذهب أبي حنيفة. 

القوك الغالف: أن ليا السكنى دوخ التفقة. إلا أن تكرن 
حاملاًء وهذا مذهب مالك والشافعي. 

أما من قال: إن لها النفقة والسكنى بكل حال» فاستدل 
بعموم قوله تعالى: يما أل إذَا طلقتم ألا دا ¿ يدن 
[الطلاق: »]١‏ و«النساء» عام إلى أن قال: #أَمْكوه مِنْ حيبت سكتم 





بن وَجَدم ولا ضار شن ليشأ ڪن ون کن ولت حل افوا لي 


ع كن وا ك4 [الطلاق: .]١‏ 
ولكن هذا القول فيه نظر شن حيث دلالة الكتاب» ومن 
أما | من حيث دلالة الكتاب فإن الله قال: ليبا لين إا 


م زر 0 روا ار 0 چ ل 
طلقم اأ 6 2 فطلقوهن عدون حصو دة واا ا رد 4 أله 
مھ برع غم خو 2 3 . د ف و 
مخرجوهن من سوتَهِنَ و جن إلا أن يتين بفلحشة ميم ويلك 


رع ر۶ i‏ مر ر ص بے ئ اض 8 ری سر صر مر 2 ب 
عو آلو وب يد خثرة الله قد طلم قت لا حدر لعل 


1 


دت بعد ذلك 5 4 [الطلاق] فهذه الجملة اة ة تمنع 
دخول البوائن في هذا العمومء ووجه المشع أن الأمر الذي 
فقول الث ق a‏ #لا مَدْرى لعل ال َك شیک يد كلك 11 مرا هو 
الرجعة» والبائن ليبس لها رجعة . 
رآما سخالقته للبنة قللآن قاطمة بشت قيس وض الله عنها 
طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات» وأرسل إليها بشعير فسخطته. 
وأبت إلا أن يكون لها السكنى» فارتفع الأمر إلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام فقال: «إنه ليس لها نفقة ولا سكن »7 5 
رواية: «إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها 3218 
)١(‏ أخرجه البخاري في الطلاق/ باب قصة فاطمة بنت قيس... »)077١(‏ ومسلم 
في الطلاق/ باب المطلقة البائن لا نفقة لها )۱٤۸١(‏ (۳۷) عن فاطمة بنت 
قيس رضي الله عنهاء واللفظ لمسلم. 
(۲( خرچ اساي في الطلاق/ باب الرخصة في ذلك (5/ )١55‏ عن فاطمة بنت 





ا SB 4# BEE‏ #6 الك E‏ © # ال 9# 4# ER EH ERED‏ الت ان الت فك ال ENES‏ # # # # #» #ه أ »هس "هع -م. 


وهذا واضح جداًء لكنهم أجابوا على هذا بأن الله إنما قال: 
#وإن كن أَوْلّتِ حتْل4؛ لأنه ربما يطول الحمل فلا ينفق الإنسان 
إلا مقدار ثلاث حيض فقط . 


لكن هذا الجواب جواب بارد؛ لأن الحامل لا تزال في 
عدة حتى تضع الحمل» طالت العدة أم قصرت. 


أما الذين قالوا: إن لها السكنى دون النفقة» إلا أن تكون 
حاملاً فقالوا: إن الآية ظاهرة في ذلك» فأول الآيات لا شك 


أنه فى الرجعية لقوله تعالى: #لا تَدْرِى ل أله خث بعد ذلك 
سوس و 


مرا ل( ذا بشن أُجلهنَ فَأَنْسِكْوشنَ بمعروفي أو فَرفُوهنَ بمعروف» 
[الطلاق : |« ۲[ وهذا التخيير لا يمكن في الجا . 
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في البائن» فلها السكنى بكل حال» والنفقة إن كانت حاملاً» ولا 
يدخل فيه الرجعيات هنا ؛ لأن الرجعيات ما قال الله : #أسَكوهن »2 
بل قال الله : لا عجش من بوتهر€ بل يبقين في بيوتهن. فإن 
النهى عن الشيء أمر بضده» ا اا وو ا ی 
من قوله: لا رجو مِنْ بُوتِهِنَ4 أوضح من قوله: # سكو من 
يك کش فان قوله: آک4 قد يكون لمن ليست فی البیت» 
فيقال لها : تعالي واسكني» أما الرجعية فهي في البيت . 

وقالوا: إنما او الله بإسكانها ۳ الت تسسا لاق ولم 
يجعل عليه نفقة؛ لأنها بائن منه» فيكون الأمر بالإسكان لا لأنه 
حق لهاء بوه اد و سوس مويه ولهذا قال العلماء في 
قوله: ##ين حف مكترة: قي للمبعيش» وفعبتث»: ظرف 
للمكان» يعنى أسكنوهن بعض ما سكنتم › أ عندكم في البيت› 
ولا تلود أكثر من ذلك بل من وُسعكم. 

ودلالة القرآن على هذا القول قوية جدأًء لكن يعكر عليه 
حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها حيث قال لها النبي وك : 
«ليس لك نفقة ولا سكنى». وهذا نص صريح. 

لكن قد ورد في صحيح البخاري''' أنها رضي الله عنها 
كانت فى بيتٍ وحش »2 فأرادت الانتقال عنه خوفا على نفسها. 
وفي هذه الحال لا يلزم الزوج بأن يستأجر لها ما تسكنه» فيكون 
مغنى قوله: «ليس لك عليه سکنی»» أى: لا تلزميئه بأن يسكنك 


(1) في الطلاق/ باب قصة فاطمة بنت قيس . . (51765) عن عائشة رضي الله عنها . 





في بيت غير البيت الأول» وفي هذا جمع بين الآية الكريمة وبين 
الخديثة وهذا لا قنك آنه د فى تظرى - أقرب الأقرال» لأته 
ظاهر سياق القرآن» وإن كانت المسألة لم تتضح عندي بعدء ولم 
أجزم فيها برأي» وإن كان ابن القيم رحمه الله يلح على أن 
الآيات كلها فى الرجعيات» لكنه بعيد جداً؛ إذ أن الرجعية ينفق 
علبيها سو كات حامس أو حاقلا وال عة ل يقال: سكا 
التوفيق بين القرآن والسنة فالحمد لله» وهو المتبادر ‏ والعلم 
عند الله وإن لم يصح فإن القول بأنه لا نفقة لها ولا سكنى إلا 
أن فكون حاملة أقرس من القول بان لها الشقة والسكنى بکل 
حال؛ لأن القول بأن لها النفقة والسكنى بكل حال قول ضعيف 
جداًء وإن كان قد ذهب إليه من ذهب من أكابر السلف . 


والعجيب أن أهل التفسير ‏ رحمهم الله يمرون على هذه 
الال ولا يذكرون سوى أقوال المذاهب فقطء. أي : لا يأتون 
بالآية ومناقشاتهاء وأحسن من رأيت تكلم عليها هو ابن القيم 
- رحمه الله في «الزاد»» لكنه يرجح ما ذهب إليه الإمام أحمد. 


مسائل : 

الأولى: هل ينفق الزاني على المزني بها إذا حملت من الزنا؟ 

الجواس: لا ينفق. عليهاء وهذا لا يسغتى من القاعدة؛ لأن 
الحمل لا ينسب إلى هذا الزاني . 

الثانية: هل تدخل الكسوة في وجوب الإنفاق؟ 


0 1 كنات النفكات 


وَالْتْمْقَة لحمل ا لَه من آل Hoi KERG 8 aê Kae‏ 


الراب نعم ؛ م قوله: انفقو عن ولأنها فى 
الحَرٌ والشتاء ستحتاج إلى الملابس»+ ولا يمكن أن تعيش غارية! 

الثالثة: إذا أنفق عليها ثم تبين أنها ليست بحامل فما 
الحكم؟ 

الجواب: يرجع عليها بالنفقة. 

قوله: «والنفقة للحمل لا لها من أجله» هذه المسألة فيها 
خلاف بين الفقهاء. > فمنهم من يقول: إن النفقة للحامل من أجل 
الحمل . 

ومنهم من يقول: إن النفقة للحمل» لا للحامل من أجله. 
وهل الخلاف معنوي أو لفظى؟ الخلاف معنوي» ولننظر أي 
القولين أسعد بالدليل؟ 

الذين قالوا: إن النفقة للحامل من أجل الحمل قالوا: إن الله 
يقول: #إوإن کن أت حل انفقو ممن [الطلاق: »]٦‏ ولم يقل : 
أنفقوا على الحمل وعلى هذا فتكون النفقة للحامل من أجل 
الحمل . 

والذين قالوا: إنها للحمل» قالوا: إن ما كان علة للحكم 
يكون هو محل الحكمء وعلة الحكم ليست كونها مُطلقة أو 
مفسوخة» بل علة الحكم أن فيها حملاء فيكون الحكم تابعا 

لعلته؛ ولهذا قال تعالى: لحَقَّ يَصَمْنَ لَه مع أنهن بعد 

الولادة مباشرة قد يَكُنَّ محبوسات على الحمل للتعب والوجع 
والإرضاع» ومع ذلك فإذا وضعت الحمل فلا نفقة» فدل هذا 
على أن النفقة للحملء لا لها من أجله. 
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ويدل على ذلك أيضاً أنها إذا لم تكن حاملاً فليس لها 
شىء»ء فالحمل الذي هو سبب الوجوب تكون النفقة له» وهذا 
القول أرجحء لكنه لما كان لا طريق لنا إلى إيصال النفقة إلى 
الحمل إلا عن طريق تغذيته بالأم» صار الواجب الإنفاق على هذه 
الأم من أجل الحمل» والقاعدة في ذلك أن كل إنسان ينسب إليه 
حمل امرأة يجب عليه الإنفاق عليهاء سواء كانت زوجة أم غير 
زوجة» وبناء على ذلك لو وطئ امرأة بشبهة وحملت منه وجب 
عليه الإنفاق» ولو أنه أعتق أمته بعد أن حملت منه وجب عليه 
الإنفاق» مع أنه إذا أعتقها زال سبب وجوب النفقة؛ لأنها ليست 
زوجة ولا مملوكة» لكن من أجل أن الحمل الذي في بطنها له. 

ويترتب على هذا الخلاف أمورء منها : 

زكاة الفطرء مثاله: امرأة بائن حامل مر عليها رمضان وجاء 
العيد فالذي ينفق عليها الزوج» فهل يجب عليه فطرة الحامل؟ 

ينبني على الخلاف» إذا قلنا: إن النفقة للحمل» لم تجب 
عليه الفطرة» وإذا قلنا: إن النفقة لها وجبت عليه الفطرة؛ لأن 
الحمل لا يجب إخراج الفطرة عنه» وإنما يستحب» على خلاف 
في ذلك أما إن قلنا: إن النفقة للأم» فالأم حية تأكل وتشرب» 
فيجب عليه فطرتها . 

ومنها لو كانت الزوجة ناشزاً وهي حامل فهل لها نفقة؟ 
ينبنى على الخلاف» إن قلنا: النفقة للحمل وجب لها النفقة؛ لآن 
الل ليس اشن وإن قلا إن التفقة لها سقطت. تتشنياء: لأنها 


تاشؤ. 





قوله: «ومن حبست ولو ظلماً» الحبس إما أن يكون بحق 
يمكنها الخلاصن سنه أو لأء فإن كان محقء وكانت ظالبة 
يمكنها أن تتخلص منه» فلا شك أن نفقتها تسقطء كأن تكون 
مديتة لشخضصى» وهی غتية وما طالت»ء قشكاغها فحيبست بحق؛ 
فهذه تسقط نفقتها ؛ لأنها لو شاءت لتخلصت . 

لکن لو حبست ظلماء کان تكوق انيمث بشي ب مغلا 
وهي بريئة» فالمذهب أنها تسقط نفقتهاء والصحيح أنها لا 
تسقطة لان تعدر استحاعه يها ليس من قبلها: فيكون كما لو 
تعذر استمتاعه بها لمرض أو نحو ذلك . 

قوله: «أو نشزت» النشوز لغة من النشّز هو الارتفاع» وفي 
الشرع: معصية الزوجة زوجها فيما يجب عليهاء ومن ذلك إذا 
كانت تأبى إذا .دعاها إلى فراشه» أو تأبى إذا متعها من الخروج: 
أو تأبى إذا ألزمها بالحجاب الشرعي الإسلامي». وهو أن تغطي 
المرأة جميع بدنها من وجه ورأس وكفين. 

قوله. «أو تطوعت بلا إذنه بصوم» ولو كان هذا الصوم تابعا 
لفريضة كصوم ست من شوال. 

والصوم مطلق» ومقيد بزمن» ومقيد بفريضة» فالمقيد 
بفريضة مثل: صيام ست من شوال» والمقيد بزمن كيوم عرفة»› 
ويوم عاشوراء» ويمكن أن نجعل منه صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر» والمطلق بقية الصيام غير المقيد» فالمرأة إذا تطوعت بأي 
شيء من هذه الأقسام بغير إذن الزوج فإنه ليس لها نفقة. 





وظاهر كلام المؤلف سواء كان في حضور الزوج أم في 
شيبعة: أما إذا كان فى حضوره فقد يقال: إن ما ذكره المؤلف 
وجا لأنيا إا اعت سوقه کته عن كمال الاأسعمجاع» وإذا 
قدر أنها لا تمنعه؛ لأن له أن يستمتع بها ولا يفسد صومهاء فإن 
ذلك قد يُلحقه حرجاً؛ إذ إنه قد يتحرج من أن يفسد عليها 
صومهاء وإن كان له الحق في أن يفسلده. 

فأقول: إذا كان حاضراًء وتطوعت بالصوم بغير إذنه فإن 
سقوط نفقتها ظاهرء لكن إذا كان غائباً فإنه لا تسقط النفقة؛ لأنه 
فى هذه الحال لا تفوت عليه مقصودهء فقد يقيد كلام المؤلف 
بذلك» فيقال: بحضوره» وقد يؤيد هذا التقييد قوله: «بلا إدنه»؛ 
لأن الغالب أن الزوج إذا كان غائباً ألا تستأذنهء اللهم إلا إذنا 
عاماً إذا أراد أن يسافر قالت له: تسمح لي أن أصوم تطوعاء 

والإذن نوعان: 

الأول: لفظىء. بأن يأذن لها لفظاً. 

الثاني: عرفي» وهو الإقراري بأن يراها تصوم تطوعاً ولا 
يمنعهاء فإن هذا دليل على أنه راض بذلك» وإن كان الأفضل أن 
اذك يلا فكة لأت قد رفي مجابلة ورج 

قوله: «أو حج» اق كذلك ا5ا أحرميح بحج وهذا أشد من 
الصوم من عدة أو جه : 

الأول: أنه يحتاج إلى سفر. 

الثاني : أنه يلزم فيه الإتمام. 


الثالث: أنه لا يجوز فيه الجماع» ولا مقدماته» بخلاف 
الصوم. فإن مقدمات الجماع تجوز فيه» فهي إذا ستمنع زوجها 
فخ أشياء كثيرة: 

فإذا أحرمت بحج تطوع بغير إذنه فإنها تسقط نفقتهاء لكن 
الغالب أن ذلك لا يقع» وأنها لن تسافر إلى مكة بدون إذنه» ولو 
تطوعت: بعمرة فإتة مثله»: والقاعدة أن المرأة إذا تلبست: يعباذة 
تمنعه من كمال الاستمتاع فإنها تسقط نفقتها . 

ولو تطوعت بصلاة بلا إذنه فهل نقول: تسقط نفقتهاء أو 
نقول: إن زمنها قصير؟ ظاهر كلام المؤلف أن الصلاة ليست 
كالصوم والحج ؛ وذلك لقصر وقتها . 

وعلم من قوله: «بلا إذنه» أنه لو فعلت ذلك بإذنه» لم 
تسقط النفقة؛ لأنه أذن لهاء وفوّت على نفسه الاستمتاع . 

قوله: «أو أحرمت بنذر حج» فتسقط نفقتها؛ لآنها هى 
السبب في إيجاب ذلك عليها . ۰ 

مثاله: امرأة نذرت أن تحج فيلزمها أن توفي بنذرهاء فقالت 
لزوجها: إني نذرت أن أحج هذا العام» فقال: لا تحجي› 
فحجث» فليس لها النفقة؛ لأنها هي السبب في وجوب ذلك 
عليها . 

فإن أذن لها بالنذر فليس لها النفقة على المذهب» والصحيح 
أن لها النفقة» فمثلاً قالت: آنا إن شفانى الله من مرضى» أو شفى 
ولدي من مرضه اخ أن أنذر لله تعالى حجة» فقال: 3 مانع› 
فهنا يجب عليه أن ينفق غليها؛ لآنه أذن لها بالتدن: 


كتاب النفقات 2 


و صَوْم O,‏ ني 


س 


وكل شيء يكون هو السبب في منع نفسه من الاستمتاع فإن 
هذا لا تسقط به النفقة. 

وقال بعض العلماء: إذا تطوعت المرأة بالصوم فإنه يجب 
عليه الإنفاق» وعللوا ذلك بأنه يمكنه أن يفطرها . 

ولكن تقدم لنا أن الراجح أن نفقتها تسقط؛ لأن الزوج قد 
يتحرج من إفساد صومها إذا صامت. ولأن قوله يله «لا يحل 
لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه"'". يدل على أنها عاصية 
فى هذا فلا ينبغى أن تقابل بالرخصة. 

قوله: «أو صوم» «صوم» معطوفة على حج» فيكون المعنى 
أو أحرمت بنذر صوم» وهنا هل نقدر الفعل على حسب المعطوف 
عليه؛ ونقول: أحرمت بنذر مومع أو نقدره بما يناسب؟ 

نقول: إن كان يصلح أن أقول: أحرمت بالصوم» أي: 
دخلت في حرماته وبما يحرم به» صح أن نجعلها معطوفة على 
كلمة (حج). والعامل واحدء وإن كان لا يصح فإنه لا بد أن 
نقدر لقوله: «أو صوم» فعلاً مناسباً. كأن نقول: أو شرعت بنذر 
صوم» ونظير هذا قول الشاعر: 

علشفها كيقا وهاة ساأردا 

ای علّف بعيره أو ماشیته تا والتبن بعلل لكن الماء 
البارد لا يعلف فيكون التقدير: وسقيتها فاء باردا: 
)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح/ باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد. . . 


(519): ومسلم في الزكاة/ باب ما أنفق العبد من مال مولاه )٠٠١١(‏ عن أبي 
هريرة رضى الله عنه» واللفظ للبخاري . 


ev‏ كتاب النفقات 
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قوله: «أو صامت عن كفارة» إذا صامت عن كفارة فإنها 
تسقط نفقتها؛ لأنها السبب في وجوب الكفارة عليهاء وقال بعض 
أهل العلم: لا لسقط الفقة: لأن الكفارة حق واجب لله تعالى. 
ولا يخلو أحد من الخطأء فربما تقتل صبيها خطأ فيجب عليها 
صيام شهرين متتابعين» وربسا تسلف هلي يعين يناء غلى انها ستير 
بها ثم تحنث» وهذا أمر معتاد ويقع كثيراًء فكيف نقول بسقوط 
نفقتها؟! فالصواب أنه لا تسقط نفقتها بالكفارة: بخلاف النذر؛ 
لأن النذر هي التي عقدته» وهو منهي عنه في الأصل. 2 

قوله: «أو قضاء رمضان مع سعة وقته» إذا صامت عن 
قضاء رمضان فلا يخلو من حالين : 

الأولى: أت يكون الرقت عا . 

الثانية: أن يكون الوقت ضيقاًء وهذا إذا بقى من شعبان 
بمقدار ما عليها من رمضان» كأن يكون عليها صيام عشرة أيام من 
رمضان واليوم هو التاسع عشر من شعبان» ففي هذه الحال إذا 
صامت لا تسقط نفقتها؛ لن الوقت مضيق . 

أما في الوقت الموسع فتسقط نفقتهاء فإن بقى من الأيام 
ضعف ما عليها من الأيام سقطت نفقتها في جميع أيامهاء وإن 
بقى عليها أقل سقطت نفقتها بمقدار الزائد. 

مقاله: إذا کان يقى غلى رمقبان. خمسة عشر يوماء وعليها 
صيام عشرة أيام» وضامت» فهنا يسقط من نفقتها خمسة أيام » 
وإن كان بقي عشرون يوماًء أو أكثر سقطت النفقة كلهاء قالوا: 
لآنه بإمكانها آي تار | أ قق الوقكا: 


كناب النفقات (ev)‏ 


ا 


أو سَافْرَتٌ لِحَاجَيهًا ولو بإذنه سَقَطْتُ» .......... TT‏ 


ولكن هذا تعليل عليل للآتى : 

ل أن قياء عفان آم لا بد سمه وكوته عومها فهو 
كالصلاة» فلو أنها قامت تصلى فى أول الوقت فلا تسقط نفقتهاء 
ولا نقول: تسقط نفقتها إلا إذا ضاق الوقت» فكذلك الصيام. 

ثانياً: أن قضاء هذه الأيام لا بد منهء وإذا كان لابد منه 
فسواء فعلته في أوله أو آخره. 

ثالثاً: أن الأفضل في مثل هذه العبادة أن تبادر بهاء وهذا 
أريح لها وأشد اطمئنانا لقلبها . 

فالصواب أنه إذا صامت لقضاء رمضان لا تسقط نفقتهاء 
سواء كان ذلك مع سعة الوقت أو ضيقه» وهذا قول في مذهب 
الإمام أحمد. 

وكل ما سبق فيما لو كان بدون إذن الزوج» أما مع إذنه فإنه 
لا تسقط نفقتها؟؛ لآنه هو الذي رضي بنقص استمتاعه من زوجته› 
والحق له 

قوله: «أو سافرت لحاحتها ولو بإذنه سقطت» إذا سافرت فلا 
تخلو من أحوال : 

الأولى : أن يكون السفر لحاجته هو. 

الكانية: أن يكون لحاجتها هي . 

الالكة: أن يكون لحاجهما جميعاً. 

الرابعة: أن يكون لحاجة غيرهماء كحاجة أبيها مثلاً . 

الخاسة: أذ بكرن عكاء وهذا بيت كن لا يمه العقل . 

فإن سافرت لحاجته فنفقتها باقية؛ لأنها سافرت من أجله 
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ومن مصلحته» أما إذا سافرت لحاجتها بغير إذنه سقطت النفقة ؛ 
لأنها منعته من الاستمتاع. فإن قالت الزوجة: أنا لم عه من 
من العادة أن الزوج يتبع زوجتدة افإذا ساقريت ساقر» وإذًا اقامت 
أقام . 
فإن سافرت لحاجتها بإذنه» كأن تقول له: أريد أن أراجع 
الطبيب» أو أذهب لأختبر في كلية أخرى في الرياض - Ge‏ 
فأذن لها الزوج› فكذلك تسقط نفقتهاء» وهذا قول ضعيفف. 
والصواب أنه إذا أذن فإن نفقتها باقية؛ لأنه هو الذي وافق. 
وإذا كان السفر لحاجة غيرهماء كأن تريد السفر مع أمها 
لتمرضها فإن نفقتها تسقط. فإن أذن الزوج فالصحيح أنها لا تسقط . 
والمهم أن الاستمتاع حق للزوجء فإذا أسقطه فحقوق 
الزوجة لا تسقط بة+ لأنه لو شاء تقال:-لاء قإذا قال: لاغ 
وإن كان السفر لحاجتهما فإنها لا تسقط النفقة؛ لأنه أذن 
بمقتضى العقد» كما قال النبى ككة: «ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف) » وهذا الأصل لا يمكن ا ود 


020( سبق تحخريجه ص(568). 
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بمقتضى دليل شرعي» والدليل الشرعي هو أن يقال: هذه النفقة 
في مقابل الاستمتاع» فمتى فوتت المرأة الاستمتاع أو كماله على 
الزوج بدون رضا منه سقطت نفقتهاء ومتى لم تفوته إلا بإذنه فإنها 
لا تسقط؛ لآنه راض بذلك» هذه هي القاعدة التي هي مقتضى 
الآدلة الشرعية. 

قوله: «ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها» هذا هو القسم 
الثالث الذي أشرنا إليه في أول الفصل حين قلنا: إن المعتدات 
ثلاثة أقسام : قسم لها السكنى والنفقة بكل حال وهي الرجعية»› 
وقسم ليس لها نفقة ولا سكنى إلا إن كانت حاملاًء وهي البائن 
في الحياة» وقسم ليس لها نفقة ولا سكنى مطلقاً وهى المتوفى 
عنهاء وهي البائن بالموت . 

وهل نقول في الميت: امُتَوَفّى ا اسم مفعول» أو نقول: 
«مُتَوفَ) اسم اال أن يقال: متوفى؛ لقوله تعالى : و آله 
بون الاش جوت مزتهكا» [الزمر: ”14 وقوله: فل َم مَك 
اموت ادى و 39 السجلةة 9] قالميت مترفى + ويمكن أذ 
قال: معوف: بمعنى أنه استوفى أجلة ووزقة. 

فالمتوفى عنها زوجها لا نفقة لهاء ولا سكنى» ولو كانت 
حاملاًء أما إذا لم تكن حاملاً فالأمر ظاهر؛ لأنها بانت» وأما إن 
كانت حاملا فلا نفقة لها أيضاً. 

فإن قيل: أي فرق بينها وبين البائن في حال الحياة؟ 

الجواب: أن البائن في حال الحياة ‏ إذا كانت حاملاً ‏ 
أوجبنا الإنفاق على زوجها في ماله» وأمًّا المتوفى عنها زوجها 
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فالمال انتقل للورثة فكيف نجعل النفقة فى التركة؟! فنقول: لا 
ق ليا ران انت سا ۰ 

فإن قيل: ماذا نصنع فيما إذا حملت› وقد قلتا فيا سق : 
إن النفقة للحمل» لا لها من أجله؟ 

يقولون: إن النفقة تجب فى حصة هذا الجنين من التركة» فإن 
لم يكن تركة» كأن يموت أبوة ولا مال له» فإن النفقة تجب على 
من تلزمه نفقته من الأقارب» كأن يكون له إخوة أغنياء أو أعمام . 

قوله: «ولها أخذ نفقة كل يوم من أوله» «لها» الضمير يعود 
على الزوجة» والرجعية» والبائن في الحياة إن كانت حاملاً. 
فيكون المعنى أن لكل من لها النفقة من هؤلاء الثلاث نفقة كل 
يوم من أوله» فيأتيها بالفطورء والغداء» والعشاء» من أول اليوم. 
يعني إذا طلعت الشمس تقول لزوجها: أريد الفطور» والغداء. 
والعشاءء الآن! 

لكن هذا قول بعيد من الصواب» بعيد من قوله تعالى: 
إو مثلُ الَدِى عن بالمعوف* [البقرة: ۲۲۸] لأنه ليس من 
المعروف أن تطلب المرأة الفطور والغداء والعشاء في أول النهارء 
ولهذا لو قال لها الزوح: ساتي بالفطور والغداء والعشاء في هذا 
الوقثة لقالت: لاغ لاله سيقسد على » فإك اعيبر على الاتيات ها 
أول النهار فعلى المذهب له ذلك» والصواب في هذه المسألة أنه 
يرجع في ذلك إلى العرف» فهذا الذي دل عليه القرآن والسنة» 
قال النبي ب : «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» . 


(۱) سبق تخريجه ص(508). 
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قوله: «لا قيمتها» يعني ليس لها قيمة النفقة» فلو قالت 
الزوجة: أريد القيسةء فشسن الفطور ريال ونصيف: والغذاء 
ريالان» والعشاء ريالان» فالجميع خمسة ريالاات ونصف 
أعطنيهاء فإنه ليس لها ذلك . 

قوله: «ولا عليها أخذها» يعني لو أتى هو بالدراهم» وقال: 
أنا مشغول ولا أستطيع أن آتي بالفطور والغداء والعشاء» ولكن 
خذي الدراهم» فهل يجب عليها أن تأخذ المال؟ لا يجب عليهاء 
بل ما لها إلا الطعام والشراب» وبهذا نعرف أن ما ذكر الله عزَّ وجل 
من إطعام المساكين فى كفارة الظهارء وكفارة اليمين» وفدية 
الصوم» أن الواجب الإطعام» وأن الدراهم لا تجزئ. 

لكن لو جرى العرف بأن الرجل يعطي زوجته قيمة النفقة فهنا 
لا بس» لكن المحظور أن يلزم الحاكم أو القاضي الزوجّ بالقيمة. 

وقد أنكر ابن القيم هذا إنكاراً عظيمأًء وقال: ليس في 
الكتاب ولا في السنة أن تلزم المرأة الزوج بالقيمة» إلا أن 
صاحب الفروع رحمه الله قال: يتوجه الجواز عند الشقاق» آي : 
عند الشقاق بين الزوجين» أي: فإذا اضطر الحاكم إلى أن يفرض 
النفقة بالقيمة؟؛ ؛ لبرقم الشقاق والتراع بينهما فلا بس ؛ لأنه لو 
فرض النفقة کا وتسا و اچب : وما أشبه ذلك» فإنه يستمر 
الشقاق؛ لأنه قد يأتيها بخبز من أحسن الخبز» وتقول: هذا لا 
أريده» هذا مخبوز منذ يومين» مع أنه لم يخبز إلا تلك الساعة» 
أو يأتيها بالتمر فتقول: أنا لا أريد تمراً مبرداًء أو يأتيها باللحم 
فتقول: لا أريد هذا اللحم» أن لا أكل لحم الجمل» أريد لحم 
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غنم» أو لحم دجاج» فهنا إذا اضطر الناس إلى أن يفرض الحاكم 
النفقة من الدراهم فما قاله صاحب الفروع رحمه الله متوجّه؛ لأن 
فيه فضا للنزاع والشقاق» ولهذا قال في «الروض»: «ولا يملك 
الحاكم فرض غير الواجب - كدراهم - إلا بتراضيهما»"''. 

قوله: «فإن اتفقا عليه» أى: على أخذ القيمة. 

قوله: «أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز» 
لأن الحق لا يعدوهماء فإذا رضيت بما تشاء ووافق فلا حرج› 
فلو اتفقا على أن يسلمها كل يوم عشرة ريالات بدلا عن النفقة 
جازء أو اتفقا على أنه يسلمها في أول كل شهر ثلاثمائة ريال» 
أو يسلمها آخر كل شهر ثلاثمائة ريال فإنه جائز ولو أسقطت 
النفقة عنه جاز؛ لأن الحق لها. 

قوله: «ولها الكسوة كل عام مرة في أوله» أي: أول العام» 
فإذا دخلت السنة كساهاء لكن ما المراد بأول العام هل هو شهر 
محرّم؛ لأنه أول شهر في السنةء أو المراد أولٌ عام حصل فيه 
الزواج ووجوب النفقة؟ الظاهر أن المراد الأخيرء لكن لو كان 
المراد الأول. وقد عقد عليها فى نصف السنة فيعطيها فى نصف 
السئة نصف الكسوة» فإذا جاء شهر محم أعطاها كسوة كاملة 
للعام المقبل» لكن الصحيح الذي يظهر أننا نعتبر العام من حين 
العقد» كما أننا نعتبر عقد الأجرة فيما لو استأجر إنسان بيتا لمدة 
سنة فتبتدئ من العقد» سواء في نصف العام الهجري أو آخره. 
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وقوله: «الكسوة» ماذا يعطيها من الكسوة؟ إذا كنا في 
الصف فيعطيها كسوة الصيف والثتاء» وإذا كنا فى الشتاء يعطيها 
کس الشعاء و الف حميعا + وها أى کرت اء بحسن آنا لو 
كنا فى الضف فقالت: آنا أريد ثلاث أثواف للصيفةة: وعشرة 
آثراي للشعاب وأريدها الآنء فان لها أن تار بذلك: 

مسألة: لو دخل عام جديد وكسوتها للعام الماضي باقية› 
فهل تلزمه بكسوة جديدة؟ 

المذهب أنها تلزمه؛ لأن المؤلف يقول: «ولها الكسوة في 
كل عام مرة في أوله» ولم يقل: لها الكسوة إن صارت الأولى 
خلقة ولا تصلح للاستعمال» بل وأبلغ من ذلك يقول الأصحاب 
- رحمهم الله -: إن الغطاء والفراش وما أشبه ذلك يجدد لها كل 
سنة مع الكسوة. 

ولكن هذا قول ضعيف» والصواب أن نرجع في ذلك إلى 
ما دل عليه الكتاب والسنة» وهو الإنفاق بالمعروف» وليس هذا 
من المعروفف» فليس من المعروف أن ياتى الأئسان لروسف 
بالثياب مع صلاحية الثياب الأولى للاستعمال» والعادة والعرف 
أنه كلما صارت الثياب لا تصلح للاستعمال جددها الزوج؛ ولهذا 
لو أن هذه الثياب احترقت قبل أن تتم السنة فعلى المذهب لا 
يلزم الزوج بشراء كسوة جديدة إلا فى بداية العام» وعلى القول 
الراجح يلزمهء اللهم إلا إذا كانت الزوجة قد تعدّت أو فرّطت» 
فقد تقول لا لزم أو كاقت أمرأة كلما ظهرت آثراب جديدة 
قالت لزوجها: أريد منها فهنا لا يلزمه. 
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یھ من ماله فيان معا ها الْوَارتُ ما أَنْمَمَيْهُ بَعْدَ 
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فالصحيح أن المرجع إلى العرف» وأنه متى كانت المرأة 
محتاجة إلى الكسوة أو النفقة تبذل لها. 

إن استغدت يكسوة قديمة أو يشبرعاء کان يكون لها أقارب 
وأصحاب أعطؤها كسوة ودخل العام وعندها هذه الكسوة» فلا 
بلزم الزوج بشراء كسوة جديدة»ء إلا إذا قالت: أنا أريد بيع ما 
جاءني من الهداياء وأطالبك بكسوة جديدة» فلها ذلك. 

قوله: «إذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى» مثاله: رجل 
قال لزوجته: سأسافر لمدة شهر واحدء وأعطاها نفقة شهرء لكنه 
باني في سقره شهرين أو ثلاثة: ثم رجع فلا تسقط النفقة بمضي 
الزمان» بل يلزمه نفقة ما مضى» فإذا أنفقت على نفسها فإنها 
ترجع غلى زوجها يما أنققت؛ لأنه مطالب بالتفقةع إل إذا أنفقت 
على نفسها تبرغا وقالت: آنا أسامحه فيما مضى» فهو حق لهاء 
ولها أن تسقطه. 

وهذا بخلاف نفقة الأقارب» فإنه لو غاب عن قريبه ولم 
ينفق لم يلزمه نفقة ما مضى» وفرقوا بينهما بأن نفقة الأقارب لدفع 
الحاجة» ونفقة الزوجة من باب المعاوضة» والمعاوضة لا تسقط 
بمضي الزمان» بخلاف ما كان لدفع الحاجة» فهذا القريب 
اندفعت حاجته وانتهى . 

قوله: «وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتاً غرّمها الوارث 
ما آنفقته بعد موته» مثاله: رجل غاب عن زوجته وتوفي» ولم 
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تعلم الزوجة بوفاته» وبقيت بعد موته تنفق من المال» فللوارث أن 
يضمنها كل ما أنفقته بعد موته. 

فإذا قالت: آنا لا أدري»ء والأصل بقاء حياتهء قلنا: هذا 
صحيح › ولكنه لا يوجب سقوط الضمان عنك» وإنما يوجب 
سقوط الإثم من الإنفاق من مال الورثة بدون إذنهم؛ لأنك لا 
تعلمينء ولأن هذا حق آدمي» وحقوق الادميين لا فرق فيها بين 
الجاهل والعالم إلا في الإثم فقطء وأما في الضمان فإنها تضمن . 


26 FH HF 


07 كتاب النفقات 
: 5 


عضا 
ووو لاعن ين ھی یھ کے ےق چ ی ق ا 
ومن سلح زو أو لث تفسقاء يلها بوط 
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قوله: «ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت 
نفقتها» هذا الفصل أراد به المؤلف ‏ رحمه الله بیان متى تجب 
النفقة» هل هو بالخطبة أو بالعقد. أو بالدخول» أو بالتسليم؟ 

أما الخطبة فلا تجب بها النفقة ؛ لأنه لم يتم العقد ولا تكون 
بها زوجته» وأما العقد فتكون به زوجته» ولكن لا تجب به النفقة؛ 
لأنه لم يستمتع بهاء والنفقة تكون في مقابل الاستمتاع بالزوجة. 

وأما الدخول فإنه لا عبرة به أيضاً؛ لأنه إذا حصل .الدخول 
المسبوق بالتسليم والتمكين فإن العبرة تكون بالتمكين» فإذا 
تسلمها» أو يذلت نفسهاء وقالت: تحن ستعدون مى شخت فإنه 
تجب تفقنياء إلا أن الولف اشترط كترطاء وهو أن يكون لها 
يوطأ. والتي مثلها يوطأ. قال العلماء: هي التي تم لها تسع 
سنوات» فما الدليل؟ 

الحقيقة أنه لا دليل على هذاء لكن العادة تقتضيه» والنبى كيار 
تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي 
بنت تسع سئين”'*» لكن هذا لا يقتضي تحديد المدة بالتسع» إلا 
أن الغالب أن بنت التسع تتحمل الجماع فلهذا علقوها بالتسع. 

وقال بعض آهل العلم: التي يوطأ مثلها هي من تتحمل 
)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح/ باب إنكاح الرجل ولده الصغار... ))0١11(‏ 


ومسلم في النكاح/ باب تزويج الأب البكر الصغيرة (؟47١)‏ عن 
عاسشة رصى الله عنها . 


ولو مَعَ صِعّْر رَوْج» .. 11 220010101011111 


الجماع» سواء كان عمرها تسع سنين أو عشرأ أو إحدى عشرة؛ 
ان التساء يختلفن» فبعض النساء يمكن فى ثمان سئوات أن 
تتحمل الرجل» وبعضهن في عشر سنوات» أو إحدى عشرة سنة» 
ولا تتحمل الرجل» وعلى هذا فيكون التحديد بالتسع بناءً على 
الغالب. 

ونظير ذلك من بعض الوجوه أن كثيرا من أهل العلم قيدوا 
التمييز بتمام سبع سنوات» مع أن بعض الناس قد يميز لأقل من 
ذلك وبعص الناسن فق لا بميز کار هرد ذلك وَلكرد الغالب أن 
التمييز يكون لسبع سنين» ومعلوم أن النوادر والشواذ لا تخرم 
القواعد» فإذا كان الغالب هو تسع سنين فليكن هو المقيد؛ لأنه 
الأقرب إلى ضبط الناس وعدم النزاع» فإذا تسلمها ولها تسع 
الاستمتاع منها غاية التمتع . 

وقوله: «أو بذلت نفسها» يعني قالت: لا مانع لدينا من 
الدخول» ولكن الزوج قال: آنا لا أريدها الآن؛ عندي اختبارات 
لمدة شهر. وساخذها بعد هذا الشّهْن؛ فمدة هذا الشهر تجب فيه 
النفقة على الزوج؛ لأن الامتناع من قبله . 


قوله: «ولو مع صغر زوج» مثاله: إنسان خحرة e‏ دين 
- ومثله لا يطأ - تزوج ابنة عشر سنين» فإذا تسلمها وجب عليه 
نفقتها؛ لأن المانع من الاستمتاع من قبل الزوج» أما الزوجة 
فليس فيها موانع» وهي محل للاستمتاع فلما كان المانع من قبله 
أوجبنا عليه النفقة . 


قوله: «ومرضصه» أ : بعد أن عقد عليها مرص » ولم يعد 


قوله: «وجبّه» الجب هو قطع الذكرء فإذا كان مقطوع الذكر 
وجبت عليه النفقة ؛ لأن الامتناع من قبله . 

قوله: «وعنته» والعَنّة هي عدم القدرة على الجماع» فلا 
ينتصب ذكره» فتجب عليه النفقة؛ لآن الامتناع من قبل الزوج. 

فاد كانت هي ما لا يوطأ مثلها فلا تجب عليه النفقة؛ 
لعدم تمكنه من الاستمتاع» ولكننا إذا نظرنا إلى ظاهر الكتاب 
والسنة وقلنا: إن هذه زوجة» فالقرآن والسنة ليس فيهما تقييد 
بأنه يوطأ مثلهاء نعم المهر قال فيه الرسول بي: «لها المهر بما 
استحل من فرجها» ". 

ثم إن هذا الزوج الذي عقد على هذه الصغيرة دخل على 
بصيرة» ويعرف أنه لن يستمتع بها . لک يريد أ بجعا ج لا 
تتزوج غيره» وهذا كله مبني على أنه يصح تزويج الصغيرة وقد 
سبق الخلاف في هذه المسألة. لكن على تقدير صحة تزويح 
الصغيرة في بعض الصورهء فإن ظاهر الكتاب والسنة يدل على أنه 
يجب الإنفاق عليها؛ لأنه دخل على بصيرة وهي زوجة» وموجب 
الإنفاق قائم وهو النكاح» إلا أن يمنع من ذلك إجماع من أهل 
العلمء فإن الإجماع يمنع ويخصص العموم. 


0010 سبق تخريجه ص(٩٥٤)‏ . 


كتاب النفقات _ 


سے 0 کے 


َلَهَا ملع يها حى تَفْبض صَدَاقَهَا الْحَالَه فَإِنْ سَلْمَث 
نَفْسَهَا طَوْعاء ٿم أَرَادَتِ الْمَنْعَ لم تَمْلِحهُ LL‏ 


قوله: «ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحالٌ» أي: لها 
منع نفسها من التسليم حتى تقبض صداقها الحال. أ : ر 
المؤعل . 

مثاله : رجل تزوج امرأة على مهر قدره عشرة آللاف ريال» 
ثم طلب الدخول» فقالت: لا دخول حتى تسلم المهر. فلها ذلك 
ولا تسقط نفقتها؛ لأن المانع من قبل الزوج؛ إذ لو شاء لأعطاها 
المهر ودخل . ظ 

وقوله: «الحال» فإذا كان المهر مؤجلاً ولم يحل فليس لها 
منع نفسهاء وهذا ظاهر؛ لأنها دخلت على أن هذا المهر مؤجل . 

. وتأجيل اور جائز 4 ن جي السمقوق التي للب 2 
شرطاً أحل حراماً 2 ie‏ 

قوله: «فإن سلمت نفسها طوعاً ثم أرادت المنع لم تملكه» لأن 
تسلیمھا نقسها إسقاط لحقياء وإذا كان ذلك فا پمک أن تعره 
وتطالب بحقها . 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يخدعها في ذلك أو 
لاء لآنه قد بشدعها ويقول: آنا ساتى بالمهر إن شاع الله بت بعد 
العصر› وبعضص الختا قل تغثر بهذاء وبق بوعده» فتمكنه من 


(۱) سبق تخريجه ص(575١١).‏ 


كتاب النفقات 


70 0 دة القوث» أو الكشكةء أو بِبَعْضِهَاء 


بير ی 


المَسكن» َي فسح النكاح» oes‏ ووو وو وهو ووو ووو ووو و وووععيةه 


نفسهاء فظاهر كلام المؤلف أنها إذا مكنته ‏ حتى لو خدعها ‏ آنه 
لا حق لهاء ولكن الصحيح أنه إذا خدعها فلها الحق. وهل 
الوعد يعتبر خديعة أو يعر ساسا منها؟ 

الخذيعة المحققة هى أن يقول: أهلاً وسهلاً سأعطيك 
المهر»ء ثم باغ اوا رجاه في ظرف ويعطيه إياها على أنها 
الفلوس» أو يكحتب لها شيكا على البنك وليس له رصيد» فهذه 
خديعة واضحة» أما كون وعده إياها يعتبر خديعة فهو عندي محل 
ترذة» لكن التساء يختلفن › فبعض النساء تكون سليمة القلب جا 
ادا بحيث تتصور كل الأشياء على حقيقة وصدق» فهذه قد 
تقول: إنها لمكن من المنع إذا لم يسلمها 

وسبق لنا في باب الشروط في النكاء أنها لو شرطت ألا 
يسافر بها ثم خدعها فسافر بهاء ثم طالبت بالحق فلها ذلك. لكن 
الكلام على هل مجرد الوعد إذا أخلفه يعتبر خديعة أو لا؟ هذا 
هو مناط الحكمء فإن قلنا: إنه خديعة» فإن لها أن ترجع لحقها 
الأول» وإن قلنا: ليس بخديعة» ولكن هي فرطت» وكان عليها 
أن تقول: لا يمكن أن أقبل إلا إذا أعطيعنى حقىء» فليس لها ' 
ذلك. ا 

قوله: «وإذا أعسر بنفقة القوتء أو الكسوةء أو ببعضهاء أو 
المسكن فلها فسخ النكاح» «إذا أعسر» أي: الزوجء فلها الفسخ. 
وظاهر قول المؤلف: «إذا أعسر) ا بعد الإنكاعء لأنه لم 
يقل: «وإن كان معسراً». فظاهره أنه إذا كان موسر اشع أعسر فإن 


ااا سے 
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لها أن تفسخ النكاح» قالوا: لأن نفقتها معاوضة لاستمتاعه بها 
وبقائها عنده» فإذا تعذر العوض فلها أن تمنع المعوض . 

مثال ذلك: رجل تزوج امرأة وهو غنى» ثم أصيب بجوائح 
في ماله وافتقر» فللزوجة أن تفسخ النكاح» وتقول: أطعمني أو 
طلقني . 

هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد» أن لها الفسخ 
مطلقاًء سواء تزوجته وهو معسر عالمة بإعساره. أو تزوجته وهو 
معسر جاهلة بإعسارة» أو 3زوجتة وهو موسر ثم أعسرء فالأحوال 
ثأد نه : 

الحال الأولى: أن يكون معسراً ولم تعلم بإعساره» فالقول 
بآن لها فسخ النكاح قول قوي؛ لأنه غرَّها وخدعها وكان عليه 
حين تزوجها وهو معسر أن يبين لها؛ لتدخل على بصيرة» وهذا 
أمر واضح» وعلته واضحة» وإذا كان الرسول ييل تبرأ ممن 
خش 4ه فهذا من أغش الفش. 

الحال الثانية: إذا تزوجها وهو معسر عالمة بعسرته» فلها 
أن تطالب بالتققة على المذهب» وتقول: إما أن تطلق وإما أن 
تنفق؛ وعلة ذلك أن نفقتها تتجدد كل يوم» فإذا أسقطت نفقة غدٍ 
لم تسقط؛ لأنها لم تملكها بعد» وإسقاط الشيء قبل وجوبه لا 
عبرة به . 

الحال الثالثة : تزوجته وهو موسر ثم افتقر بأمر الله لا بیده» 
)0010 أخرجه مسلم في الإيمان/ باب قول النبي وةٍ: «من غشنا فليس منا» )۱٠۲(‏ عن 

أبي هريرة رضي الله عنه. 
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فلها المطالبة بالنفقة للعلة السابقة» وهى أن الإنفاق عليها فى 
مقابلة الاستمتاعءء فإذا تعذر فلها أن تطالب بالفسخ. وهذا هو 
المشهور من المذهب . 

واختار ابن القيم رحمه الله أنه لا فسخ لها إلا في الصورة 
الأولى» وهي إذا تزوجها معسراً جاهلة بإعساره. وقال: إنها في 
الصورة الثانية قد دخلت على بصيرة» فهي كما لو تزوجته وبه 
عيب من بخر» أو برص» أو غير ذلك من العيوب» فإنها لا 
تملك الفسخ بعد ذلك؛ لأنها رضيت به» وهي هنا رضيت به 
معيبا بالفقرء فلا تملك الفسخ . 

وأما إذا كان غنياً ثم افتقر فإنه أيضاً لم يحصل منه جناي 
. عدوان» والله تعالى يقول: #ومن فير عله رزقم فلنفق يا 

ا 3ك کف ند ا اله ما انيا [الطلاق: ۷]» وهذا لم 
ا فلا يكلفه الله . 


فتعاليل ابن القيم رحمه الله قوية جدأًء لكن الذين قالوا: إن 
لها الفسخ استدلوا بآثار» منها ما في الصحيح من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ميو قال: «اليد سي ياب 
اليد السفلى › وابداً بمن تعول». قال اپو هريره . ١‏ المراة تقو َه 
أنفق علىّ. أطعمني أو طلقني› فقيل لأآبى هريرة: اا 

بين لخي ؟ قال: لا فالها آبو هريرة من كيسه' "© أي 


(1) أخرجه البخاري فى النفقات/ باب وجوب النفقة على الأهل والعيال )٠٥١٠١١(‏ 


عن ابي هريرة رضي اللّه نه . 
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نكلفه ما لا يستطيع» لكن أيضاً لا نبقي هذه المرأة مع الضرر 
عليها؛ لأنها محبوسة على زوجها وليس لها ما تقيت به نفسهاء 
ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى قول جيد يجمع بين الحقوق. 
فقال: ليس لها الفسخ في الحالة الثالثة؛ لأن هذا ليس باختياره» 
وفي الحال الثانية ليس لها الفسخ؛ لأنها دخلت على بصيرة. 
ولكن لا يمنعها من التكسب؛ لأنه إذا كان ينفق عليها له الحق أن 
بمنعها من التكسب» فإذا كان لا يتفق فليرخص لها فى التكسب» 
وهذا قول قوي» وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله. 


وابن القيم زرحمة اڭ اسقعدل بان كفيرا سن 
الصحابة رضي الله عنهم يفتقرون ولم يحدث أن أحداً منهم 
فسخت زوجته منه» ولكن زميله صاحب «الفروع» قال بعد نقله 
لكلامه: كذا قال» والعالم إذا نقل كلام أحد من أهل العلم» ثم 
قال: كذا قال فمعناه أنه لم يرتضهء ووجه عدم ارتضاء صاحب 
«الفروع» لكلام ابن القيم أنه قد يقال: إن الصحابة رضي الله عنهم 
ما عجزوا عجرا مطلقاًء بحيث لا يتمكنون من بعض القوت› أو 
يقال: جواب آخرء من قال: إن الصحابيات الزوجات لم يطالبن 
بالفسخ؟! ونحن نقول: تملك الفسخ» ولا يجب عليها الفسخ. 
وبينهما فرق» فيجوز أن نساء الصحابة ‏ رضي الله عنهن ‏ اقتنعن 
بما حصل» ولم يطالبن بالفسخ . 

وعلى كل حال فالقول الذي أطمئن إليه أنها لا تملك 
الفسخ. لكن لا يملك منعها من التكسب» وهذا في غير الصورة 
الأول وهي ما إذا تزوجته ولم تعلم بإعساره. 





قَإِنْ غَابَ با ایا قق زیر أخخلعا س اله 
وَاسَتِدَانتهًا عَلَيْهِء فَلْهَا فلا الْمَسَخ ب بإِذنٍ المحاهم. 


وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أعسر الزوج بالنفقة 
وجب عليها هي أي: الزوجة ‏ أن تنفق عليه إذا كان عندها 
مال» واستدل بعموم قوله تعالى: وغل ألْوَارثِ مل ذَلِكَ * 
[البقرة: 777]» والزوجة وارثة. فيجب عليها أن تتفق: 

ولكن هذا قول ضعيف» وقوله تعالى: ##أوَعَلَ لْوَارثِ 24 أ 
على الوارث مثل ذلك للمرضع 

وقوله: الأو مسك المراة |13 أعسر عق السكن ملكا أو 
استئجاراًء فإذا استأجر لها بيتاً فليس لها حق المطالبة ببيت ملك. 

وقوله: «فلها الفسخ» أي: بإذن الحاكمء ولا بد أن يحكم 
القاضي بذلك . 

وسبق لنا أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: كل فسخ 
يتوقف على الحاكم فإنما ذلك عند النزاع» فلو رضيا بالفسخ فيما 
بينهما فلهما ذلك» وهذا هو الصحيح . 

قوله: «فإن غاب ولم بدع لها نفقة, وتعذر أخذها من ماله 
واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم» صورة المسألة رجل 
موسر غاب عن البلد» أو تغيّب في البلد ولا يدرّى مكانه» ولم 
يترك لزوجته نفقة» ولیس له مال يمكن أن تأخذ منه» ولا يمكن 
أن تستدين على ذمته» فإن لها الفسخ؛ لأن هذا وإن كان موسرا 
فهو بمنزلة المعسر؛ لتعذر الإنفاق» بل إنه أشد من المعسر؛ لأن 
المغسر ليس له حول ولا قوةء وهذا له خول وقوة» فيمكن أن 
يجعل لها نفقة» أو يوكل من يعطيها النفقة» وما أشبه ذلك. 





وعلم من قوله: ولم يدع لها نفقة نفقة» أنه لو ترك نمقة فلا 
فسخ »› ولكن من حيث النفقة. وأما من حيث حضوره فقد سبق 
فى باب عشرة القسماء:. 

وعلم من قوله: «وتعذر أخذها من ماله» أنه لو أمكن أن 
ٿال من ماله فلها إن تال ولو لم يعلم. ولش لها الفسخ. 
والدليل على ذلك قصة هند بنت عتبة رضي الله عنها حين قالت 
للرسول بي : إن أبا سفيان رجل شحيح» لا يعطيني من النفقة ما 
يكفيني ويكفي بنى » فقال لها النبي 255 : ٠‏ «خذي من ماله ما يكفيك 
ويكفي بنيك بالمعروف»» فلها أن تأخذ من ماله ما يكفي النفقة 
عليها وعلى ولدها» لکن بالمعروف» والمعروف هو الذي لا 
يحرج عن الحدود الشركة والعادية. 

فإن قيل: كيف يجوز لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه؟ وهل 
هذا إلا خيانةء وقد قال الى 46: «لا تخن من خانك»”؟! 

فالجواب: أن هذا ليس من باب الخياتة ولكتة من باب 
أذ الحق مع القدرة عليه»؛ ولهذا جعل فقهاء الحنابلة لهذه 
)١(‏ أخرجه البخاري في النفقات/ باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير 

علمه... (07755). ومسلم في الأقضية/ باب قضية هند(4١7١)‏ عن 

ا 

تحت يذه er‏ كيم في البيوع/ ب بان 14 الأمانة ا ا ائتمتك 

(5))» والدارمي في البيوع/ باب في أداء الأمانة. . . »)۲٤۸٤(‏ والحاكم في 


المسجدوك )٥۳/۲(‏ قال الترمذي : حسن غعريت. . والحديث صححه الحافظ في 


التلخيص (4۷/۳)ء وابن الملقن في الخلاصة (۲/١٠٠)ء‏ والألباني في 
الصسبحة 19 نا 


المسآلة قاظا فعانوا: إذا كآن عب السق ظاهرا فلاس آن 
يأخذ من المحقوق وإن لم يعلم» وإذا كان غير ظاهر فليس له أن 
اش : 

وهذه المسألة سببها ظاهر وهو الزوجية» أما إذا كان السبب 
غير ظاهر مثل ما لو أقرضتٌَ شخصاً دراهم ثم جحدك» وقدرت 
على أخذ شىء من ماله فإنك لا تأخذه؛ لأن سبب الحق غير 
ظاهرء من يعلم أنك أقرضته؟! حتى لو كان عندك بينة» ولهذا لو 
فتح الباب هنا لحصل بين الناس شر كبير وفوضى» بخلاف ما 
سببه ظاهر . 

وهل نفقة الأقارب مثلها؟ نعم» مثاله: لو أن قريباً امتنع من 
الإنفاق على قريبه» وقدر على شىء من ماله» فله أن يأخذ بدون 
إذنه. 1 

ومثله أيضاً عند فقهائنا - رحمهم الله لو أن رجلاً نزل 
برجل ضيفاً. ولم يعطه ضيافته فله أن يأخذ من ماله بقدر ضيافته ؛ 
لأن إكرام الضيف واجبء ولما نزل به صار السبب ظاهرأًء لكن 
هذا حاله أقل من حال الزوجية والقرابة. 

وقوله: «واستدانتها عليه» أي: تعذر عليها أن تستدين عليه 
بأن ذهبت إلى بعض الناس» وقالت: زوجي غائب» ولم يترك 
نفقة» فاشتر لي طعاما وكسوة» وقيدها على زوجي» فرفض› 
وذهبت إلى ثانٍ وثالث وكلهم رفض» فهنا لها الفسخ . 

وظاهر كلام المؤلف أنها لا بد أن تحاول الاستدانة» وفي 
النفس من هذا شيء؛ لأن الاستدانة قد تكون بالنسبة لها صعبة 
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وشافه عليها. وربما يكون ذلك فتح باب لتهمتها. وربما يكون 
فتح باب ب ألسيها e‏ سا أنه إذا تعذر أخذها من 
على سداد القرض» إذا كانت الزوجة قد أخذت بالمعروف» كما 
أن المرأة لو كانت غنية وأنفقت من مالها فإنها ترجع عليه. 


FF ا‎ 


باب َه الأقارب وَالْمَمَالِيكِ بهاو 


تَجبُء أو تَيَمّتَهَا لأَبَؤيهِ وَإِنْ عَلواء وَلِوَلدِهِ ون سَمَل 

هذا الباب يذكر فيه نفقة الأقارس والمماليك» وبياتن 
السبييةة لاه سبق لا أن سب وخرب الققة ثلاثة: 

الأول : الزوجية. 

الثاني : القرابة. 

لقال المللكه:. 

والفرق بين هذه الأسباب أن سبب الزوجية معاوضة»› 
فالتفقة قى مقابلة الاستمتاع. ولهذا لا تسقط بإعسار الزوج› ولا 
تسقط بمضى الزمانء» بخلاف نفقة الأقارب والمماليك . 





الأقارب: أصول وفروع وحواش» فالأصول مَنْ تفرعت 
منهم من آباء وأمهات» والفروع مَنْ تفرعوا منك من أبناء وبنات» 
والحواشي مَنْ تفرعوا مِنْ أصولك» فيدخل فيهم الأعمام 
والآخوال. 

قوله: «تجب» أي : تجب كل النفقة إذا كان المثفق عليه لا 
يجد شيئا . 

قوله: «أو تتمتها» وهذا إذا كان المنقق عليه يجد البعض . 

قوله: «لأبونه وإن علوا» أي : الأصول. 

قوله: «ولولده وإن سفل» آي : الفروع . 


باب نفقة الأقرب والممالبك والبهائم 
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حی دوي الارخام منهم , EÛ‏ :8 ننه 6ه e O Ee‏ اغا ها el 8 32 E ae‏ 





واعلم أن هذا الباب كباب تحريم النكاح» لا يفرق فيه بين 
جهة الأبوة وجهة الأمومة» فالأصول والفروع سواء كانوا من ذوي 
الأرحام» أو عصبة .2 أو أصخاتب فرض» نجسب النفقة لهم لحن 


شّ 


نشروط. 

قوله: «حنی دوي الأرحام منهم» (حتى ٠‏ إشارة خلا ف » 
وغاليا إذا قالوا: «ولو» قالخلاق قري» وإذا قالوا: توإن؛ 
فالخلاف وسط. وإذا قالوا: «حتى» فالخلاف ضعيف» لكن هذه 
غير مطردة. 

وقوله: «ذوي الأرحام» وهم من الأصول كل ذكر بينه وبين 
المتفق أنفى: أو من أدلن بهذا الذكرء قأبو الآم من ذوي 
الذكرء وأبو أبى الأم كذلك. 
وكذللك يتنك الشت. 
والدليل قالوا: لقوة صلتهم بالمنفق ؛ لن فروعه جزء منه» 
وأصوله هو جرء منهوء فهو بضعة من أصولهء وفروعه بضعة 
مندء وعلى هذا فاين بتك إذا كان فقيرا وآنت غنى فعليك. أن 
تنفق عليه» فإن قلت: هو اسمه محمد بن على آل مقبل› ونا 
والنبى يَف قال فى الحسن رضى الله عنه: (إن ابنى هذا 





سء فان ابن 

قوله: «حجبه معسر أو لا» «حجبه) الضمير «الهاء» يعود 
غلى المتفق: يعتى أنه لا يشترط التوارث»+ فحتى لو كان المتفق 

مثاله: رجل عنده أب فقير» وجد فقير» فيجب أن ينفق على 
أبيه؛ لأنه ابنه ووارثه» ويجب أن ينفق على جده مع أنه لا يرثه 
في هذه الصورة. 

وقوله: أو لاه أي : أو لم يحجبه معسر» مثاله: رجل له 
أت رقيق: وجل حر فهذا الأب لا يحجب الاين؛ بل ابن الابن 
يرث؛ لأ الأب رقيق لا يرث والمحهجوب يبالوضقف لا 
يحجب» وعليه فيجب عليه الإنفاق على جده. 

وكذلك لى قرفن أ له هذا ولس له آبء سے عليه 
الأثقاق؟ لأثة ليس محجويا. 

قوله: «ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب» أي: وتجب النفقة 
أو تتمتها لكل من يرث بفرض أو تعصيب» والورثة إما ذو فرض؛ 
أو 3 به أو وحم وقد يجمع الإنسان بي بين الفرمن 
0 إما سبيين مختلفين» أو سيب ذقئ وجهين : 

مثال السببين: كما لو تزوج ابنة عمه» وليس لها عاصب 
سواه» فهنا يرث بالفرض باعتبار الزوجية» وبالتعصيب باعتبار 
اسا : 





() اة البخاري في الصلح/ باب قول النبي ية للحسن بن علي رضي الله عنهما : 
(ابى هذا صيد..» (9:5؟) عن أبى قوسی :رضن الله عنه. 


باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم 





ومقال السبب الواحد ذى وجهين: كما لو مات عبن أغبية 
من أمه وهو ابن عمه» يعني بعد أن مات أبوه تزوج عمه مه 
فأتت بولد» فهذا الولد ابن عم وأخ من أم, فإذا مات هذا الولد 
فيرثه بسبب واحد وهو النسب» وهو سبب ذو وجهين وهما: 
الفرض والتعصيب» والكلام هنا على نفقة الأقارب؛ حتى لا 
يقول قائل: هل تنفق الزوجة على زوجها إذا كان فقيرا؟ 
الجواب: لاء فكلامنا هنا على الذين تجب نفقتهم بسبب القرابة. 

مثال الذي يرث بالفرض: أخوه من آمه» ومثال الذي يرث 
بالتعصيب: أخوه الشقيق» فإذا كان أخ من أم غنياًء وأخوه فقير 
وجب على الغني الإنفاق على الفقير» وإذا كان أ شقيق غنيا 
وأخوه فقير وجبت النفقة على الغني . 

قوله: «لا برحم» يعني لا من يرثه برحم» أي: لا من كان 
من ذوي الأرحام» كالعمة بالنسبة لابن أخيهاء والخالة» والخال» 
وما أشبه ذلك؛ فإنه لا نفقة لهم وإن ماتوا جوعاء إلا على سبيل 
إنقاذ المعصوم من الهلاك. فخالك والرجل الذي لا صلة لك به 
على حد سواء» لا يجب عليك الإنفاق عليه؛ لأنه يرثه بالرحم» 
لا بالفرض ولا بالتعصيب» هذا المذهب . 


قوله: «سوى عمودي نسبه» وهما الأصول والفروع» فهؤلاء 
تجب نفقتهما وإن كانوا يرثون بالرحم. فأبو الام إذا كان غنيا 
وار بن البنت فقيراً وجب عليه أن ينفق على ابن ابنته» كذلك 
العكس ابن البنت إذا كان غنياً يجب عليه أن ينفق على أبي أمه 
الفقير . 
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فيشترط أن يكون المنفق وارثأ للمنقّق عليه بفرض أو 
تعصيب» إلا في عمودي النسب فلا يشترط» والدليل على اشتراط 
الإرث قوله تعالى: #وعَلَ لْوَارثِ مكل لك 4 [البقرة: “؟] فلم 
يقل: وعلى القريب» فدل ذلك على اعتبار صفة الإرث» وأنه لا 
بد من أن يكوت المتقق وارثا للمتقق علي لك إذا قلنا: أنه لا 
يجب الإنفاق عليهم. فليس معنى ذلك أنه لا تجب صلتهم» 
فالصلة شي والإنفاق شيء آخرء فلا بد من صلتهم بما يعله 
الناس صلة بالقول والفعل والمال. 

وقوله: «لا برحم» الصواب أنها تجب النفقة حتى لمن يرثه 
بالرحم من غير عمودي النسب؛ لعموم الآية» وما دام أن القرآن 
قيد الحكم بعلة موجودة في ذي الرحم» فما الذي يخرج ذلك؟! 
فإذا كان يرثه بالرحم فإنه يجب عليه الإنفاق عليه لدخوله في 
عموم قوله تعالى: «أوَعَلَ ألْوَارِثِ مِثْلُ ذلك 24 وهذا هو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

مثاله: ابن أخت غنى له خال فقير» وهذا الخال ليس له 
لمعه يرله سری ابن اعدف قيل تجب قشع علية؟ آنا على 
المذهب فلا؛ لأنه من ذوي الأرحام» وأما على القول الصحيح 
فإنه يجب الإنفاق عليه. 

أمثلة : 

الأول : رجل غني» له أخ فقير له أبناء» فهل يجب على 


الأخ الغني النفقة على أخيه الفقير؟ لا يجب على المذهب؛ لأن 
هذا الأخ الغنى لا يرث ااه الفقير» بل يحجبه أبناؤه» وكدلك 


باب نفقة الأقاإب والمماليك والبهائم 





1 


ولا SHED A ESAS KE‏ ومانيد 


a‏ 2 ر 


سَوَاءٌ وَرِْه الا خر خ أو 


لا يجب عليه الإنفاق على أبناء أخيه؛ لأنه لا يرثهم إذ يحجبه 


أبوهم . 

الثاني: رجل غني له ابن عم فقير» وليس هناك غيرهما من 
القرابة فتجب عليه النفقة؛ لأنه بره بالتعصيب . 

الثالث: أخ من أم غني » وأخوه من أمه فقير» ولیس 0 
غيرهما فتجب عليه النفقة؛ لأنه يرثه بالفرض . 

الرابع: ابن أخت غني وخاله فقير» فعلى المذهب لا يجب 
عليه النفقة» وأما على الراجح تجب النفقة؛ لأن كلا منهما يرث 
الآخر. 

فضارت القاعدة عتدنا : آنه يشعرظ أن يكون المتفق واوثا 
للمتفق علية فرق أو تعصيب »© 3 رحم» إلا عمودي النسب 
فلا يشرط الأريث. 

قوله: «سواء ورته الآخر کاخ أو لا» أي: يجب على الوارث 
أن ينفق سواء كان المنفق وارثاً أو لا؛ مثال ذلك: أخ شقيق مع 
أخ شقيق» فهذان الأخوان يتوارثان» فلو مات أحدهما عن الآخر 
لورثه» فلو وجد أخ شقيق غني وله أخ شقيق فقير والغني يرث 
أخاه» يعني ليس محجوبا بابن ولا باب للأخ» فإنه يجب عليه أن 

قوله: «كعمة» مثاله: ابن أخ غني» وعمة فقيرة» فهنا ابن 
الأخ يرثها بالتعصيب؛ لأنه ابن أخ» ولا ترثه هي بالتعصيب؛ 
لأنها عمة من ذوي الأرحام» فإذا وجد ابن أخ غني وعمة فقيرة 
قلنا: يجب عليك أن تنفق عليها؛ لأنك ترثهاء وإذا وجد عمة 


7 8 





غنية وابن أخ فقير فإنه لا يجب عليها أن تنفق عليه؛ لأنها ترثه 
بالرحم» لا بفرض ولا تعصيب. 

قوله: «وعتيق» العتيق يرثه المعتّق. وهو لا يرث المعتّق. 
كرجل عنده عبد» فأعتقه» ثم صار العبد يبيع ويشتري فأغناه الله 
وكان سيده فقیراً» فهل يجب على العبد أن ينفق على سيده؟ لا؛ 
لأنه لا يره ولو كان الآمر بالعكس» بان افتقر العميق: والسيد 
غني» فإنه يجب على السيد أن ينفق عليه؛ لأنه يرثه بالتعصيب. 


قوله: «بمعروف» فالإنفاق بجع فى قدره 9 العرف؛ لقوله 


تعالى: #وعل الولو لم رهن ومن اروف [البقرة: ۲۳۳]ء» ثم 
قال سبحانه: #وعَل ألوارثِ مِكْلْ ذلك € [البقرة: ۲۳۳]. 

قوله: «مع فقر من تجب له» هذا هو الشرط الثاني» أن 
يكون من تجب له النفقة فقيرأًء والفقر معناه الخلوء وهو متفق مع 
القفر للمكان الخالي» في الاشتقاق الأكبر؛ لأن الحروف متفقة 
مع اختلاف الترتيب» وهو نوعان: فقر مالٍء وفقر عمل» ففقر 
المال آلا جد مالا : وفقر العمل ألا يجد كسباء إما لكونه ضعيفا 
لا يستطيع العمل» وإما لكونه لا يجد عملاً. أمّا إن كان غنيا 
يماله أو بكسيهة فاته لا ثفقة لهء لآنه إن كان خا اله قالمال 
عنده» وإن كان غنياً بكسبه فإننا نلزمه بأن يكتسب. 

قوله: «وعجزه عن تكسب» هذا داخل في الفقر» وظاهر 
كلام المؤلف أنه لا يجب الإنفاق على قادر على التكسب حتى 
ولو كان التكسب بالنسبة لمثله مزرياً» فلو فرض أن إنساناً غنيا 


باب نفقة الأقاإب والسالبك والبهائم ۰۰ 
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إِذا فصل عن قوت اف وَرَوجَتِهِ وَرَقِيقَه مومه وَلبْلَتَه وكسوة 
ر ور 
وسكنى e SE Ty‏ 


وله أم فقیرة سطع أن ل عند اداس راسي فجاءت إلى 
التكسب: أن تشتغلى خادمة. فهل له ذلك؟ 

ظاهر كلام المؤلف أنه لا يجب عليه الإنفاق عليها؛ لأنه 
اشنترط فى عاجة المحنقق. عليه. عجزة عن التكسب لكن فى هذا 
نظراً؛ لأن جميع الناس يقولون: إن مثل هذا الفعل ليس برأ 
بالوالدة» فليس من البر بالوالدة أن تدعها تكسن عبد التاس؛ 
وتخدم وتغسل ثيابهم» وتحلب مواشيهم. وأنت. راگن فى 
النعمة» هذا لا يقبله العقل السليمء فضلاً عن الصراط 
المستقيم ! 

قوله: «إذا فضل عن قوت نقسه»› وروحنه»› ورفیفه دسو دا 
ولدلته» هدا الش ظط لالت وهو أن يكون المنفق غنياً: والغنى 
يختلف باختلااف الأبواب» فالغني في ناتب الزكاة من ملك 
نصابا ء والغنى هنا يقول المؤلف: 

(إذا فضل عن قوت نفسه. وزوجتهء ورقيقه. يومه ولیلته) 
«نفسه» أي: المنفق. «وزوجته» أي: زوجة المنففق؛ لأنها من 
حاجاته» ولا بد أن تبقى عندهء و«رقيقه» أى: الرقيق الذي 
يستخدمه؛ لأن رقيقه الذي فى البيت لخدمته لا يستغنى عنه» فإذا 
كان عنده ما يزيد على قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه ولیله» فإنه 

قوله: «وكسو نع وسكنى» فاه بل أن يكون اة فاضل عن 


AL‏ كتاب التفقات 


7 5 ۶ لر عر سے ب 0 ر ج سر ۶ 
ین حاصل أو مُتَحَصّلء لا من رامن مال وَنْمَن مُلْكء 





كسوة نفسه» وزوجته» ورقيقه» وسكنى نفسه» وزوجته» ورقيقه. 
لكن من أين يكون هذا الفاضل؟ قال المؤلف : 

«من حاصل» أى : شيء في بده | لآن. 

قوله: «متحصل» أي: يحصله بالصنعة» والحرفة» وما أشبه 
ذلك» مثاله: رجل يحترف ويكتسب ما يكفيه هو وزوجته» ورقيقه 
يومه وله فعلية أن ينفق الفاضل . 

قوله: «لا من رئس مال» المراد برأس المال هنا رأس المال 
الذي يحتاج إليه في التكسب لمعاشه. كرجل عنده عشرة آلاف ريال 
يكتسب بها ببيع وشراء» لکن نماؤها وربحها الذي يحصله يكفيه 
لقوته» وزوجته» ورقيقه يومه وليلته فقط» فهل لقريبه أن يطالبه بأن 
ينفق غليه من هذه عشرة الآلاف؟ الجواب: ليس له ذلك؛ لأنه 
سیقول: إذا أغطيته من راش مالي نقص ربحي» وإذا نقص ربحي 
نقصت كفايتي فيحصل ضررء والضرر لا يزال بالضرر. 

قوله: «وثمن ملك» الملك يشمل الملك الذي يسكنهء فلو 
قال له قربية: أنت عحدك ست به وائفق على واستاجر لتفسكء: 
فنقول: لا يلزمه؛ لأنه محتاج إلى هذا الملك: وكذلك لو كان 
شخصى لیس غدده واس مال لكر عنده ملك يدر عليفه إما 
مزرعة» وإما بيت يؤجره فيكفي قوته وقوت زوجته ورقيقه» فهل 
نقول: بع الملك وأنفق على القريب؟ لا . 

ای وجل نہ سيارة خخا قال لله ریه بها واشت سيارة 
ليما قهل تلرمه بذلك؟ لآ لا سيما إذآ كان هذا الرجل عم 
جرت عادته بركوب مثل هذه السيارة الفخمة. 
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رھ شتی رت له رارت ی أب اق لبهم على قر 
إِرْهُمْء فَعَلَى الام الثلث. والثلَانِ عَلَى الجد [ ظ”ظظ2 
والحاصل أن كل ما يحتاجه الإنسان لنفسه فلا يلزم ببيعه . 
قوله: «وآلة صنعمة» كرجل صانع» عندة مكينة يشتغل فيهاء 
تجارة أو حدادةء أو ما أشبه ذلق فقال له قريبه: بعها واتفق 
عل قهل يببعيا؟ لاء لان هلا بضر واتدليق على عا كل 
قوله ا : له صرر ولا قان وقوله : «ايداً شا 
قو له: «ومن له وارث غبر أب فنفقته عليهم على قدر إرتهم» 
هذا إنما ينطبق على غير الأصول والفروع؛ لأن الأصول والفروع 
لا يشترط يهم الارث. فإدا وخول أب أو جل از این أو ابن ابن 
وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم؛لأن الله تعالى ‏ 
علق وجوب النمفقة با لارنث» والحكم يدور مع علته » فبقذر الإدث 
يلزم بالنفقة . 
قو له: «فعلى الآ الثلت والثلتان على الحد» مكال ذللك* رجل 
فقير له أم موسرة» وجد موسر › فهنا يكون على الام الكليثه: 
زرعلى الجد الباقىء وهو الفلقان؟ لأنه لو مات ست عن أده وده 
من قبل أبيه لورثاه كذلك» وكيف يتفقان؟ نقول: إمَّا أن تنفق هى 
5 والجد يومين» وإما أن يجتمعا مدق الدهر؛ فتسلم هي 
(0) سبق تخريجه ص(7١١).‏ 


(۲) أخرجه مسلم في الزكاة/ باب الابتداء بالنفقة بالنفس (!99) عن 
جابر ر ضى الله عنه . 


کا °۰۸ 

ا س > کا کد 8 ير 500-00-8 د 1 لو 2 
وعلى الجدة الس-لسىع وَالبَافى علي الاخ. وَالأت ينفرد 
ققد ولد N‏ 


عشرة » وهو عشرين على حسب ما يكون أصلح وأنفع للمنفق 
علية. 


وقوله: «الجد» أي : الجد من آنه احكرزازا عن الجد مخ 
أم ؛ 5 لآنه لو كات له أم وسین هيرق ليا اع أبوهاء وكلاهما 
غني» والولد فقيرء فالنفقة هنا على الأم وحدها؛ لأنها هي التي 
نواه ققظ قرغا وردّأء أما أبو الأم فلا يرث شيعا فى هذه 
الصورة» فلا نفقة عليه . 

ولو كانت الأم فقيرة وأبوها غنياًء فهل يجب عليه النفقة؟ 
نعم؛ لأن الأصول والفروع لا يشترط فيهما التوارث . 

قوله: «وعلى الجدة السدس والباقي على الأخ» لأنه مبني على 
الميراث» فلو هلك هالك عن جدة وأخ شقيق» فللجدة الميقضي, 
والباقي للأخ» فنقول: على الجدة السدس» والباقي على الأخ . 

ولو كان أخ لأم وجدة فعليهما الإنفاق بالسوية؛ لأن الأخ 
لأم يرث السدس» واحداً. وترث الجدة السدس» واحداًء فتكون 
المسألة من ستة ثم ترد إلى اثنين. 

وقال بعض أصحابنا في هذه المسألة: لا يجب على الأخ 
لآم إلا السقص ؟ لآته لا يرك بالقرضر إل الساضيء والرد ليس 
إرثا بالفرض بل هو بالرد. وتكون خمسة الأسداس على الجدة؛ 
لأن الأصول لا يشترط فيهم التوارث» وأنا أتوقف في هذه 
المسألة لأن لكل منهما 10 

قوله: «والأب بنفرد بنفقة ولده» المراد بالأب هنا الأب 
الأدنى» وليس المراد به الجد» فإذا وجد أم غنية وأب غني› 
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mura © 


ولهما ولد قالققة ته نکن على الأب» والدليل قوله تعالى: #وَعَلَ 
موود 3 وکو سن با لوف 4 [البقرة: ۲۳۳] ولم يجعل على الام 
شا : قرا 8 اهن رشي الله عنها: «خذي ما يكفيك ويكفي 
بتياك بالمعروف " » قدل القرآن والستة على أن الأب يتقره بتفقة 
الولد. 

ولكن هاهنا مسألة: لو كان رجل فقير» وله أب غنى وابن 
غني» فهل ينفرد الأب بالنفقة؟ أو نقول: إنها على الابن؛ أو 
نقول: إن على الأب السنس والباقى على الابن؛ لأنهما يران 
كذلك؟ ١‏ 

أمّا المذهب فظاهر كلامهم في د صر 2 النفقة على 
الأب» لعموم قوله تعالى: #وَعَلٌ الْولُود لم ون بالمعروف # . 

والقول الثانى: اختاره ابن عقيل من وح أن النفقة 
على الا ٠`‏ 

والقول الغالثف: أن على الأب السدس» والياقى على 
الآين. 

ويمكن أن نجيب على القول الأول بأن الآية في الرقنيي» 

والرضيع ليس له ولد والله - تعالى - يقول في الرضيع : © وَالوالِداتٌ 
ارعن دهن حون کا لمن راد أن بم لياع وَعلَ الولو لم 
رف قالآية ليست شاملة» إنما هي حكم في صورة معيّنة» 
وهي أمٌ ترضع طفلاً لشخص› ؛ فعلية أن ينفق علية»ء أما الضورة 
التي ذكرناها فلا تدخل في الاية. 


)١(‏ سبق تخريجه ص(5460). 


٠‏ أهج 








0" عو سر سل سے عبن 1 


وَمَنْ له ابن فَقِيرٌ وَأ مُوسِرٌ فلا تَمَقَهَ له عَلَيْهمَا 2206 


والراجح في المسألة أن يقال: إنها تجب على الابن فقط؛ 
وذلك لآن الا رة مأمور بر أبيه أكثر هن أهر الاب بير ابثة؛ ولان 
النبي كك يقول : «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم > وإن أولادكم من 
سيفب ويقول: (أنت ومالك مويف ويقول في 
فاطمة رضي الله عنها: «إنها بضعة مني»)”"». فالإنسان جزء من 


این 
فإن قلت: الآية تقول: «وعَل ألوارثِ وِكْلُ َلك فلماذا لا 


تعلّقها بحسب الإرث؟ قلنا: إن هذا في إرضاع الطفل لا في 
اة 


قوله: «ومن له ابن فقبر واخ موسر فلا نفقة له علبهما» لا 
نفقة له على الأخ؛ لأن الأخ لا يرثه؛ لآنه فحتجوب بالاين» ولا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)5١/5(‏ وابن ماجه في التجارات/ باب ما للرجل من 
مال ولده (۲۲۹۰)» والترمذي في الأحكام/ باب ما جاء أن الوالد يأخذ من 
مال ولده .)۱۳١۸(‏ والنسائي في البيوع/ باب الحث على الكسب )٤٤٥١(‏ (۷/ 
٠‏ عن عائشة رضي الله عنهاء وقال الترمذي: حسن صحيح» وصححه ابن 
حبان »)٤۲٦۱(‏ وانظر: التلخيص »)١5560(‏ والإرواء (1375). 

(۲) أخرجه ابن ماجه في التجارات/ باب ما للرجل من مال ولده (۲۲۹۱) عن 
جابر رضي الله عنه» وصححه البوصيري على شرط البخاري» وصححه ابن 
حبان )5٠١(‏ إحسان عن عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه الإمام أحمد (۲/ 
»)۲٠٤١ ۰۲۰۲ ,۹‏ وأبو داود في البيوع/ باب الرجل يأكل من مال ولده 
(57”)). وابن ماجه في التجارات/ باب ما للرجل من مال ولده (۲۲۹۲)» عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وحسن إسناده في الإرواء (۳/ 0775 . 

© أخخرجه البخارئ فى النعاقية باب عاقب قرا ورصوك الله کل„ 80147 
ومسلم قي الفضائل/. باب من فضائل فاطمة بدت التبى 446 (1449) عن 
المسور بن مخرمة رضي الله عنه . 
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سے سے ق عو 2 ا ا جح ر © 
ومن اة قير وسا مويب أ فَتَمَقَنهُ عَلَى || لجدة» ومن 


ر س سے لور 
ےھ چ 


عليه فة ريد فعليه تَمَقَهَ رَوْجَيهِ كظثر لحولي: RES SS‏ 21 
ی ا 


نفقة على الابن؛ لأنه فقير» فإن قال الابن لعمه: أنفق عليَّ» فهل 
له ذلك؟ لا؛ لأن العم لا يرثه بل هو محجوب بالأب› وهذا با 
على القاعدة التي أصّلها المؤلف بأنه يشترط في غير الأصول 
والفروع أن يكون المنفق وارثاً للمنمّق عليه بفرض أو تعصيب. 

قوله: «ومن امه فقيرة وجدته موسرة فنفقته غلى الجدة: 
لأنها غنية» وإن كانت غير وارثة؛ لأن الأصول والفروع لا يشترط 
فيهم التوارث» فإن كان له أم فقيرة وأم أب غنية» فتجب النفقة 
على أم الأب. 

ومثله لو كان له جدة غنية وأب فقير» فتجب النفقة على 
الجدة وإن كانت لا ترثه؛ لأن نفقة الأصول والفروع لا يشترط 
فبها التواومث. 

قوله: «ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته» لأن نفقة 
زوجته من الإنفاق عليه؛ لآن الزوجة إذا لم تجد النفقة فستقو ل 
لزوجها: أنفق» أو طلق» فان قال: ما عندي شيء» نقول: يجب 
على من تلزمه نفقتك أن ينفق على زوجتك . 

وهل يلزمه أن يزوجه؟ نعم؛ لأن الزواج من النفقة؛ ولهذا 
جاز أن نعطي الإنسان من الزكاة إذا كان محتاجاً إلى زواج» فإن 
َوَّجَهُ امرأة» وقال: لا تكفيني واحدة» فهل يزوّجه الثانية؟ نعم» 
فإن قال: لا تكفي» فثالثة» فإن قال: لا تكفي فرابعة. 

قوله: «كظئر لحولين» الظئر المرضع» أي: كما يجب 
الأقاق على الظر لين سحوالية.. 


رلا فة مَعَ اتِلافٍ دين E‏ م ال م لي 55222 


مثاله : رجل غني له أخ رضيع › وليس عند الرضيع مال» 
وهو يحتاج إلى مرضع»ء فيجب على الأخ الغني الإنفاق على هذا 
المرضع» بأن يدفع أجرة رضاعته» لكن قال المؤلف: «لحولين». 

وظاهر كلام المؤلف ولو احتاج الرضيع إلى أكثرء 0 
قوله تعالى: ولات ضع اوکدهن حولين Fs‏ لِمَنْ أَرَادٌ أن بم 


سے ر ہے 


لصَاعَة» بق ; 1 . 

والصحيح في هذه المسألة أن يقال: كظئر لحاجة الطفل» 
لا لحولين؛ لأن بعض الأطفال لا يكفيه الرضاع لمدة الحولين» 
وبعضهم يكفيه الرضاع ل حول ونصف » فيختلفون» فالصواب 
ظئر وجب على من تلزمه نفقته أن ينفق على هذا الطفل› 
بأجرة أو بإنفاق. 

قوله: «و لا نفقة» (لا) نافية للجنس (نفقة) اسمهاء. وخبرها 
محذوف» والتقدير: «لا نفقة واجية». 

قوله: شع اختلاف دين» مثل آ3 يكون اھا كافراً والثاني 
مؤمناء أو أن يكون أحدهما يهوديا والآخر نصرانيا فإنه لا نفقة؛ 
لفقد الموالاة والمناصرة بين المسلمين والكافرين؛ لأنه لا يجوز أن 
يكون المسلم وليا للكافرء والكافر لن يكون وليا e‏ وربما 
يستدل له بقوله تعالی : إِنَما چک اه عن لذبن فلو في ال و ڪر 
من ديرك وي وأ عله | کیک أن ور € [الممتحنة: 4]» فالإنفاق عليهم 
لا شك أنه من الولاية» وهذه المسألة مختلف فيها : بين أهل العلم؛ 
فمنهم من قال: إنه لا نفقة لانقطاع الموالاة والمناصرة› 
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ولعدم التوارث أيضأء فإنه لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر 
المسلم. 

ومنهم من قال: إنها تجب لعموم قوله تعالى : #وءاتٍ ذا 
افر حَفّةٌ4 [الإسراء: ١۲]ء‏ ولقوله في الوالدين المشركين: 
#وصَاحِبهما ف لد ا ا [لقمان: ]٠١‏ والصحيح أنها لا تجب » 
ولكن تجب الصلة» والصلة شىء غير الإنفاق ؛ لأن الصلة تحصل 
بما عدّه الناس صلةء ولو بالهدايا وما أشبههاء وأما الإنفاق فإنه 
يلتزم بجميع مؤونة المنفق عليه . 

وقال بعض العلماء: إن اتفاق الدين شرط إلا فى الأصول 
والفروع فإنه ليس بشرطء واستدلوا بالآية التى أشرنا إليها 
#وصَاحِبهُمَا فى الذي موا ولان قوة الصلة بين الأضول 
والفروع أقوى من صلة الحواشي بعضهم مع بعض» ولكن 
الأقرب ما ذكره المؤلف أنه لا نفقة مع اختلاف الدين» وأما 
الصلة بحسب ما تقتضيه تلك القرابة فإنها واجبة. 

قوله: ,إل بالولاء» هذا الاستثناء هل هو متصل أم منقطع؟ 
منقطع؛ لأننا نتكلم عن نفقة الأقارب» والولاء ليس من القرابة» 
بل سبب مستقل» وقد يقول قائل: إن عموم قول المؤلف: «ولكل 
من يرثه بفرض أو تعصيب» يشمل من يرثه بالقرابة والولاء» وحينئلٍ 
يكون الأسكناء متصلاً» وسواة كان الاسعناء متصلاً أو منفضلة ؛ 
فإن اختلاف الدين لا يمنع من وجوب النفقة إذا كان سببها الولاء. 

مثاله: أعتق رجل عبداً له» ثم افتقر العبدء وكان العبد 
نصرانياًء فهل يجب على سيده أن ينفق عليه؟ على المذهب 
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يجب؛ وعلة ذلك قالوا: إنه لا ينقطع التوارث باختلاف الدين في 
الولاء؛ وقد سبق أن هذا الل عبت جداء وأن اشتلاف اللي 
حتى في الولاء يمثع من التوارث» واستدلالهم بعموم قوله 36 : 
«إنما الولاء لمن أعتق»'› يمكن أن نقول أيضا؟ وقد قال 
تعالى : ییک أَلّهُ فم رلوك 4 الا 1 وقال سبحانه: 
«يسْتَْبُوتكَ قل أل ٿه يڪم فى الكل إن انرا هلك لیس لم ولد وک 
لك فیا ف ينا 431 العام 95 وما أشي ذلك فا 
استدلوا بعموم: «إنما الولاء لمن أعتق» استدللنا عليهم بعموم 
المي ات جالقرابة, 


والصواب: أن العمومين» عموم الولاء» وعموم القرابة 
مخصوصان بقوله كَلهِ: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم»”''. وإذا كانوا هم مقرين أن الميراث بالولاء متأخر عن 
الميراث بالنسب» فلماذا يجعل أقوى منه فى هذه المسألة؟! فهذا 
من التناقض أن نجعل الأآدنى أقوى من الأعلى: فالصواب أنه مع 
اختلاف الدين لا نفقة لا بالولاء ولا بالقرابة» وأن اشتراط اتفاق 
الدين لا يستثنى منه شيء» فتكون شروط النفقة أربعة: اثنان لا 
استثناء فيهماء واثنان فيهما استثناء» وهي : 


الأول : غنى المنفق . 


:)5١748( أخرجه البخاري في البيوع/ باب إذا اشترط في البيع شروطاً لا تحل‎ )١( 
ومسلو قى العمق)/, ياب بياث أذ الولاء لمن أمعى 18440) (8) عن‎ 
. عائشة رضي الله عنها‎ 

(۲) سبق تخريجه ص(5١5).‏ 
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الثاني : حاجة المنقق عليه . 

الغالث: اتفاق الدين» إلا فى الولاء. 

الرابع: أن يكون المنفق وارثاً للمنمّق عليه بفرض أو 
تعصيب» إلا في عمودي النسب . 

وسبق أن الراجح أن يكون المنفِق وارثأ للمنمّق عليه 
بفرض» أو تعصيب» أو رحم. 

قوله: «وعلى الأب» «على» تفيد الوجوب كما قال علماء 
أصول الفقه: إن «على» فاع فى الوجربه ولس اهيا جریا 
فيه» فإذا قيل : عليك أن تفعل › فسا أثه وأجب. 

قوله: «أن يسترضع لولده» والدليل قوله تعالى: ِن ارصن 
ل فاوهن 4 [الطلاق: »]٦‏ فالآب عليه أن يستر ضع لولده؟ 
ووجه الدلالة من الاية أن الله جعل إرضاعهن لأب الولد فقال: 
لك 4) اذا فَهُنَّ قائمات عنهم بواجب» ومن جهة الععليل) ؛ لأن 
الإنفاق على الطفل یچب على أبية: لوقل اود لر ران ووو 
بالعروف * [البقرة: ۲۳۳] . 

وقوله: «لولده» يشمل الذكر والأنثى؛ لأن «ولد» تشمل 
الذكر والا شی . 

قوله: «ويؤدي الأجرة» لآن الأجرة هى نفقة الأولادء 
والدليل على ذلك أن الأم يزيد لبنها بالتغذي بهذا الرزق الذي 
يعطيها المولود له وظاهر كلام المؤلف أن عليه أن يؤدي الأجرة 
سواء كانت الأم معهء أو بائناً منه» فإذا طلبت الأم من زوجها أن 
يؤدي الأجرة عن إرضاع الولكء ولو كأذث. ته فعلة أن يؤدى 
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م1 
الآجرة لاغذ ذلك من قول المؤلف: «وعلى الأب أن يسترضع 
لولده» ولم يقيده بما إذا ا الم بائناً والدليل على ذلك عموم 
قوله تعالى: قن ارعن کک دوهن 56 وهذا الذي ذهب 
إليه المؤلف هو المشتهور من المذعب؛ وأن الأجرة حق لها. 

واختار شيخ الإسلام: أنه إذا كانت المرأة تحت الزوج فليس 
لها إلا الإنفاق فقط› وليس لها طلب الأجرةء وما قاله الشيخ 
أصح ؛ لأن الله قال: لقان ارعن لک اوه ر [الطلاق: 1] 
وهذا في المطلقات› بالمطاقة ایت مع ایی وأما التي مع 
زوجها فقال تعالى : #ولولات رضن وده حون کاوین 0 
أن يع لياع وَل الولو م دمن ۶ک ومن بِالمعرُوفٍ * [البقرة:. ۲۳۳] فإن 
قلت: إذا كانت زوجة فعلى الزوج النفقة والكسوة بالزوجية» سواء 
أرضعت آم لم ترضع؟ قلنا: لا مانع من أن يكون للإنفاق سببان» 
فإذا تخلف أحدهما بقي الآخرء فلو كانت الزوجة في هذه الحال 
ناشزاء فليس لها الإنفاق بمقتضى الزوجية» لكن بمقتضى الإرضاع 
لها نفقة» ومن المعلوم أنك لو استقرأت أحوال الناس من عهد 
الرسول ية إلى اليوم ما وجدت امرأة من النساء تطالب زوجها 
بأجرة إرضاع الولد» وهذا هو القول الصحيح . 

قوله: «ولا يمنع أمه إرضاعه» قوله: «ولا يمنع» يجوز الرفع 
على الاستئناف» ويجوز النصب عطفاً على قوله: «أن يسترضع» 
وعلى هذا التقدير يكون المعنى وعليه ألا يمنع أمه إرضاعه. 
وعلى كل حال فإن الزوج لا يمنع الأم إرضاع الولد؛ لأن لبن 
الأم أنفع للولد من لبن غيره» ولأن الأم إذا أرضعت الطفل حتت 


(0 


اج 
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عليه وألفهاء وهو مأمور أن يبرّهاء فإذا لم ترضعه لم يحصل 
ذلك . 

وقوله: «لا يمنع أمه إرضاعه» لا ينبغي أن يكون على 
الإطلاق» بل إذا كان في الأم مرض يخشى من تعديه إلى الولد. 
فإنه في هذه الحال يجب عليه أن يمنعهاء كأن يكون في ثدييها 
جروح» لو رضع منهما لتأثرء ومثل أن يطرأ عليها مرض معدٍ 
كالسل ونحوه فإن عليه أن يمنعها من إرضاعه. 

قوله: «ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه» أي: أن الأم لا 
يلزمها إرضاع الولد إلا لضرورة. 

وظاهر كلام المؤلف: أن الضرورة تنحصر بخوف التلف» 
وأما خوف الضرر فليس بضرورة» والصواب أن الضرورة لا 
تنحصر بخوف التلف» بل إما بخوف التلف أو بخوف الضرر. 

مثال خوف التلف: لو لم نجد مرضعة؛» أو وجدناها ولكن 
الطفل لم يقبل ثديها . 

مثال خوف الضرر: أن نجد مرضعة ويقبلها الصبى» لكن 
لبنها قليل يعيش به الولد لكنه لا يكفيه» فهنا يلزم الأم أن ترضعه. 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا يلزمها سواء كانت في عصمة 
الزوج أو بائنا منه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: بل إذا كانت فى عصمة 
الزوج فيجب عليها أن ترضعهء وما قاله الشيخ أصح. إلا إذا 
تراضت هي والوالد بأن يرضعه غيرها فلا حرجء أما إذا قال 
الزوج: لا يرضعه إلا أنت فإنه يلزمهاء حتى وإن وجدنا من 


برضعه» أو وجدنا له لبناً صناعياً يمكنه أن يتغذى به» وقال 
الزوج: لا بد أن ترضعيه فإنه يلزمها؛ لأن الزوج متكفل بالنفقة› 
والنفقة كما ذكرنا في مقابل الزوجية والرضاع . 

ولو قال الزوج : أنا أحب أن أرضع انى من اللبن 
الصناعي؛ لأنه أبعد عن الأمراض وشبههاء وقالت الزوجة: بل 
أنا سار حة» فالحق هنا للزوجة» وليس للزوج أن يمنعها . 

قوله: «ولها طلب أجرة المثل» «ولها» الضمير يعود على 
الآم» فأفادنا المؤلف رحمه الله أن لها أن تطلب أجرة المثل» 
سواء كانت مع الزوج أو لآأ» وسواء كات آلولد ولدها أو ولد 
غيرها . 

أما إذا كانت ي ير سال اززج فهر اهر القرآن؛ لقوله: 
قان لت لک كفك لیر أما إذا كانت مع الزوج؛ فإنه 
تقدم أن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا أجرة لها؛ ولأن لها 
على زوجها النفقة» وهي قائمة مقام الأجرة. 

وقوله: «أجرة المثل» ظاهره أنه ليس لها أن تطلب أكثر من 
أجرة المثل» فما الدليل وهى حرة» وهذا عقد. إن شاءت طلبت 
أجرة المثل» وات اعت لت افرع وإن شاءت طلبت دون 
ذلك؟ دنا معدل لذلك بقرله تعالى: اة اس و قف 
جوش > ولم يقل: ما طلبنه» فما جرت العادة بأنه أجرها 
فتعطى إياه» وما كان زائداً فليس لها الحق في طلبه» فإذا طلبت 
أجرة المثل ألزم الزوج بدفعهاء وإن طلبت أكثر وطالب هو بأجرة 
المثل» فإنه لا يلزمه حينئنٍ أن يدفع أكثر من أجرة المثل» وعلى 
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عر 


رو أرضعة عَيَرُقَا تجاناء تاقد كاتف أو حه وان 
رَوَجَتْ خر له مَنْعُهَا مِنْ إِرْضَاعٍ ولد الأول e‏ 


مص يي 


هذا قزل فوله تعالى : #وإن تعارم فسارضع ا ری [الطلاق: ]٦‏ 
فإن طلبت دون أجرة المثل وأبى هو إلا أجرة المثل» فلا يلزم 
الزوج قبول التنازل؛ لأنه سيكون فيه مِنة عليه ولو في المستقبل» 
فريما في يوم ٠‏ من الأيام تقول : نعم هذا جزائي. الناس يرضعون 
بمائة ريال وأنا آرت بثمائین رال 

قوله: «ولو أرضعه غبرها مجانأ» أى : أن أم الطفل» سواء 
قلنا: إنها في حباله على المذهب» أو إنها مطلقة على القول 
الراجح» إذا وجدنا من يرضعه مجاناً وأبت. هي إلا يأجرة المثل: 
فهنا يجبر الزوج بأن ترضعه أمه ويدفع لها الأجرة؛ وعلة ذلك أن 
لبن الأم أنفع من لبن غيرهاء ولأن حن الأم على ولدها أشد. 
ولأنه إذا ارتضع منها فإنه يألفها ويحبهاء وكل هذه مصالح 
مقصودة للشرع . 

قوله: «بائناً كانت أو تحته» «بائناً) خبر «لكانت» واسمها 
مستترء أي سواء كانت في حبال الزوج أو تحته» وعبر المؤلف 
بقوله: «بائناً؛ دون قوله: مطلقة؛ لأن المطلقة الرجعية في حكم 
الزوجات»والبائن هى من كانت فى عدة لا رجعة فيهاء أو من 
انتهت عدتها. 1 ۰ 

وسبق أن شيخ الإسلام رحمه الله يخالف في هذه المسألة» 
ويقول: إنها إذا كانت تحته فليس لها أجرة. 

قوله: «وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول» 
مثاله: امرأة طلقها زوجها وهي حامل فوضعت» وبعد انتهاء العدة 


0 ۴ » 


مَا لم يُضُطرٌ إِلَيْهَا . 


دروجت باخر » وهي بر ضع ولدها من الزوج الأول» فللزوج الثاني 
أن يمنعها من إرضاع الولد؛ لأنها إذا اشتغلت بإرضاعه اشتغلت 
عن حقوق الزوج الثاني» فهو يقول: أنا لا أريد أن تشتغل بهذا 
الطفل الذي ليس مني عن حقوقيء. فله الحق في منعها إلا في 
حال ذكرها المؤلف» وحال لم يذكرهاء الحال التي ذكرها قال : 
«ما لم يضطر إلبها» أصل يضطر ‏ يضترٌ - فقلبت التاء طاءًء 
فصارت يضطرء فإن اضطر إليها بحيث لم يقبل ثدي غيرهاء أو 
باب إنقاذ المعصوم من الهلكة» وهو أمر واجب. 
الحال الثانية: إذا اشترطته عليه عند العقد قالت: أشترط 
شرط عليه» وقد قال تعالى: ايها الت َامَنُوَا اوا بالعقود» 
[المائدة: ]١‏ فأمر الله بالوفاء بالعقد» والوفاء بالعقد يشمل الوفاء 
بأصل العقد» والوفاء بصمة العقد» والشروط و العقود صفات 
فيهاء والدليل الآخر: قوله تعالى: واوا يِالْمَهْدٍ لن مهد کات 
مسرل [الإسراء: 5 ]١‏ والشروط عهد؟ لن المشروط عليه متعهد 
هذا الشرط: ودليله من السنة قوله 286: إن أحق الشروط أن 
توفوا به ما استحلاهم به الفروج)”''. وقوله 52ة: «المسلمون على 
شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً»''. فإذا كانت هذه 
(1) أخرجه البخاري في الشروط/ باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح )۲۷۲١(‏ 
بلفظ : «أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»» ومسلم في النكاح/ 
باب الوفاء بالشروط في النكاح )١518(‏ عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. 
)۲( سبق تخريجه ص(75؟7١).‏ 
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الزوجة قد اشترطت على الزوج الثاني أن ترضع ولدها من الزوج 
الأول فليس للزوج الثاني أن يمنع . 

تنبيه : هل نقول : «اضطر) أو اضطَّر)؟ 

الصواب بالضم اضظّرء وقول بعض الطلبة: «اضطر إلى 
أكل الميتة» خطأ؛ لأن اضطّر يعني اضطر غيره» أي: ألجأ غيره 
إلى كذا وكذاء لكن «اضطر» هو مُلجأ إلى هذا الشىء. 


د ين فد 


كتاب النفقات 


جح ٥۲۲‏ 
2 5 ۶ 
فصل 
قله اة قك كلقاما» وکو وسک وان لا 
کا 


قوله: «وعليه» أي: على المالك السيد. 

قوله: «نفقة رقيقه» أي: المملوك من ذكر وأنثى» والرق له 
أسباب منها الكفر» فالكفار إذا حاربناهم وسبيناهم» فمن كان من 
آهل القتال خير الإمام فيه» ومن لم يكن من أهل القتال فهو 
رفيق . 

وإذا تزوج الحر بالرقيقة صار أولاده أرقاء یاضر ولهذا 
قال م أحمد: إذا تزوج الحر رقيقة E‏ لآن الأولاد 
يكونوت أرقاء» إلا إذا شرط أنهم أحرار فهم اجراز: 

قوله: «طعاماً» عليه أن يوفر لرقيقه طعاماً مطبوخاً» وكذلك 
شراباً» ولم يذكره المؤلف؛ لأنه داخل في الطعام. 

قوله: «وكسوة وسكنى» بالمعروف» أي: بما جرى به 
العرف» ولیس بلازم أن يسكنه كما يسكن نفسه» أو يلبسه كما 
بليس تفسهه واا الواجيه بالمعروق: ول شك أت الكمال أن 
کون هما اكسى ؛ ومما سكة. 

قوله: «وأن لا يكلفه» يعني وعليه ألا يكلفه» وكيف نقدر 
«أن» المصدرية هنا؟ التقدير وعدمُ تكليفه؛ لأنهم يقولون: إن 
حرف النفي يقدر ب (عدم) فإذا دخل حرف مصدري على حرف 
نمي » فإدا أردت أن تحوله إلى مصدر فقدر دلا عن أداة النفي 
(عدم) أي: عدم تكليفه 
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قوله: «مشقا» المشق هو الذي يبلغ به المشقة والتعحب» 
ولك قال: 

«كثيراء وأما أصل المشقة فلا بد منهاء لكن أن يكون مشقا 
كثيراً لا يطيقه ويتعب منهء فهذا لا يجوزء والدليل قوله کل 
«للمملوك طعامه وكسوته»ء ولا يكلف من العمل ما لا يطيق)"''. 
وقوله و'ةِ: «ولا يكلف» يجوز الرفع على الاستئناف» ويجوز 
بالنصب. بتقدير (أن). 

وفي قوله 355: «ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق» دليل على 
أنه يجوز أن يكلفه من العمل ما يطيق» فلو أمره أن يفعل شيئ 
كأن يكلفه أن يحرث مغثلاً» فقال المملوك: لن أفعلء أنا لا 
أعرف إلا الخياطة» تريدنى أن أخيط سأفعل» أما أن أحرث فلاء 
فيل له آله يلوت عو اله ل قال له حه يفو لا يعوف إلا 
الحراثة» فهنا يجب عليه أن بعقيظ» والمسؤولية على السيدء فإ 
خاط خياطة سيئة فلا شيء ل 

قوله: «وإن اتفقا على المخارجة جاز» المخارجة مأخوذة من 
الخراج»ء ويقال: الخرجء وهو الرزق» قال تعالى: #أم هتله 

حرجا فخراج رتك حبر # [المؤمنون: 177]» والمخارجة هي أن يتفق 

السيد ر والرقيق على شيء معلوم» يدفعه الرقيق كل يوم» أو كل 
أسبوع» أو كل شهر لسيده» فهذا جائزء ولكن بشرط أن يكون 
ذلك القدر من فأقل. فإذا كان هذا الرقيق يكسب كل يوم 


)١(‏ أخرجه مسلم في النذر/ باب إطعام المملوك مما يأكل. . )١1177(‏ عن أبي 
شريرهة رضي الله لك , 
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عشرة زيالات قى الغالب: واتفقا على المخارجة بثماتية فإنه 
جاتر ان كان من عاده أن يكسب غشرة والققا على المخاربة 
باثني عشر فإنه لا يجوز؛ لأنه أكثر مما يتحمل» ويقال: إنه كان 
للزبير آلف رقيق» وقد اتفق معهم على المخارجة» كل يوم يأتي 
له كل واحد منهم پرهھ فيأتيه كل يوم ألف درهم» وهو على 
فراشة. 

فما فائدة المخارجة؟ اختلف العلماء ي ت فمنهم من 
ف إن فائدتها أن الرقيق إذا حصّل القدر الذي اتفق عليه فهو 
حر في بقية وقته» إن شاء عمل» وإن شاء نام» وإن شاء ذهب مع 
إخوانه وزملائه» ولنفرض أنهما اتفقا على المخارجة كل يوم 
عشرة ريالات» وصار هذا الرقيق يحصل عشرة ريالات من الصبح 
إلى الظهرء فهنا الرقيق حر في بقية يومه من الظهر إلى العصرء إن 
شاء نام» أو طلب العلم؛ أو خوج للبوّء ولنفرض أن هلا الرقيق 
حصّل في آخر النهار خمسة ريالات» فقال السيد: أعطنيهاء أنت 
ملكي وما ملکت› > فأخذها منه» فهل يجوز؟ 

المذهب أنه يجوز» وعلى هذا ففائدة المخارجة على 
الله أنه إذا حصّل القدر الذي اتفق عليه يرتاح» إن شاء عمل 
إن شام لم يسمل: يتما لو لم يكن بينهها. مخارسة لكان السيد 
يملك أن يشْعّْله من الصباح إلى آخر النهار. 

وقال بعض أهل العلم: إن فائدة المخارجة أن ما اكتسبه 
العبد زاكذا على القدر الذي اتن ى عليه فهو له» وهو حر فيه» 


.)7١/8( ذكره ابن قدامة في المغني‎ )١( 


باب نفقة الأقلاب والمماليك والبهائم 
2 ۶# عا سس 2 31 ۵ ص 7 
ويريخه وَقتَ القَائِلة» وَالنوم» وَالصَّلَاةٍ nes‏ 


فمثلاً هذا العبد الذي اكتسب خمسة ريالات فى آخر النهار» وقال 
السيد: أعطنيها»ء هى لىء فرق المملرك» #المذهب أن الملا 
لا يملك ذلك» وأن للسيد أخذها. 

والقول الصحيح أنه يملك ذلك» وأن ما كسبه زائداً على 
القدر المتفق عليه فهو له. ولا يرد على ذلك أن العبد لا يملك؛ 
لأن ملكه لسيدهمء فإذا وافق سيده على أن يكون ما ملكه له فإن 
الحق له وقد أسقطه. لكن لو شاء السيد فيما بعد وأبطل 
المخارجة فهل يجوز؟ نعم؛ لأنها عقد جائز» وليست عقداً لازما 
والعبد مملوك . 

قوله: «ويريحه وقت القائلة» القائلة التي تكون في منتصف 
النهار قبل الظهرء ولكن الظاهر أن مرادهم في الأيام الطويلة دون 
أيام الشتاء؛ لأن أيام الشتاء قصيرة» والراحة قد حصلت بنوم 
الليل» ثم ليس هناك تعب ولا مشقة» لكن في أيام الصيف تكون 
الحاجة ماسة إلى إراحته في وقت القائلة حتى وإن لم يشق عليه 
فمثلاً لو كان يتمكن . من الشغل في وقت القائلة بدون أن يشق 
عليه كثيراً فإنه يجب أن يريحه. 


قوله: «والنوم» هل المراد نوم الليل أو النهار وقد قال 
تعالی: ومن ایی متام بالل 4 [الروء: [۴٣‏ لطع سيق 
أن عماد النوم الليل بلا شك» فيريحه وقت النوم. 

قوله: «والصلاة» آي : بريحه أيضيا وقت الصلاةء أي: 
المفروضة؛ لأن التطوع الحق للسيدء فإن قال: أنا سأصلي 
التراويح - قيام رمضان - فللسيد منعه وأمره بأن يشتغل . 


حأ 7ه 


ري في الار د عُقَبَة» وَإِنْ طَلَبَ يِكاحا رَو روه أو باغه 
وَإِنْ طبه أَمَةَ وَطِكَهَاء أَوْ رَوَّجَهَاء أو بَاعَهًا . 

قوله: «ويركبه في السفر عقبة» الناس فيما مضى مراكبهم 
إبل» وحميرء وبغال» وخيل» وهذه الأشياء المركوبة قد لا 
تحتمل أن يركبها اثنان» فيجب عليه أن يركبه عقبة» والعقبة أن 
يتعاقب معه فيركب السيد قليلاً» والعبد قليلا . 

وظاهر كلام المؤلف سواء كان ذلك يشق على الرقيق أو لا 
ىة وكا إا نظرنا إلى السديت السابق- فقولا يكلف عن العمل 
ما لا یی غلا إذا کان هذا الرقى نقيطأ لآ يهمه أن يمشّى 
فإنه لا يلزمه أن يعقبه» ولكنه على سبيل الأفضل والتواضع. ٠‏ 

قوله: «وإن طلب نكاحاً زوّجه أو باعه» إذا طلب العبد نكاحا 
وجب عليه أن يزوجه؛ لأن تزويجه من الإنفاق» أو يبيعه على من 
يغلب على ظنه أنه يزوجه» أما أن يبيعه على شخص لا يزوجه أو 
قد يكون أقسى من صاحبه الأول» فهذا لا فائدة في بيعه. 

قوله: «وإن طلبته أمة وطئها أو زوَّجِها أو باعها» إذا طلبت 
الأمة الزواج فإنه يتخلص من الواجب عليه في إعفافها بواحد من 
أمور ثلاثة: إما بأن يطأهاء أو يزوجهاء أو يبيعها. 

وقوله: «أو باعها» ليس على إطلاقه. بل لا بد أن يبيعها 
على من يمكنه أن يعفها إما بوطئها أو بكونه صاحب تقوی» فعلم 
أنه إذا لم يقدر على وطئها فإنه لن يتركها هملاًء أما أن يبيعها 
على من لا يقوم بالواجب فهذا لا يجوز؛ لأنه لا فرق بين أن 
تبقى عنده مهجورة» أو تباع على رجل يهجرها. 


(۱) سبق تخريجه ص(۲۳٥)‏ 


باب نفقة الأقاإب والممالبك والبهائم 


¥ 
a‏ 
وله اف اتمه وسهاء ونا تشلخياء e‏ 


هذا الفصل فى نفقة البهائم» والبهائم جمع بهيمة» وهي 
تقال مطلقة ومقيدة» فيقال: بهائم» ويقال: بهيمة الأنعام» فإذا 
قيدت ببهيمة لاما لكر من الأصناف الأربعة التي 
لأَتْعكم ر ر كارا ما ررکم 20 وَل 0 1 ري 
السَيطن إِنَّم ٤‏ عدو مين 4 2 زوج مر 0 1- وت 
المعز 2 ن [الأنعام: ١١٤٠ء‏ 148] الآية» ثم قال سبحانه: وَين 
آلإبل اتان وت م البقر أ ن [الأنعام: »]٠٤٤‏ فبهيمة الأنعام عند 
الإضافة به هذه الأصناف الأربعة. 

وأما إذا أطلقت الأنعام فالمراد بها كل الدواب» وسميت 
بذلك من البُّهم؛ لأن هذه البهائم لا تستطيع أن تعبّر عما في 
نفسهاء فإذا جاعت أو عطشت لا تتكلم. وتقول- أريد. مات أو 
علفاًء بل غاية ما عندها ا لكن هل لها لغة معروفة 
من ا ولهذا : قال ٠‏ داود els‏ لیا السلام: وا م 

اير € [النمل: »]١١‏ وسبب وجوب النفقة على البهائم هو ا 

قوله: «و عليه علف بهائمه» وسقبهاء وما تصلحها» أ : يجب 
عليه العلف والسقي وما ساسا ودليله قوله ا : «كفى بالمرء 
إثماً أن يصيع من يقوت»"! 0 و اليو د : « أن امرأة دخلثت النار 
(۱) آخرجه أحمد (۲/ ١١٠)ء‏ وأبو داود في الزكاة/ باب في صلة الرحم )١5947(‏ 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وصححه الألباني في الإرواء (507/9). 


في هرة حبستها حتى ماتت» لا هي أطعمتهاء ولا هي أرسلتها تأكل 
من خشاش الأرض»”'' . 

وقوله: «وما يصلحها» أي: ما يقيها الضررء فيلزمه أن 
يجعلها تحت سقف يقيها من الحر أو البردء إذا كانت تتأثر بالحر 
أو البرد» فإذا كانت لا تتأثر فإنه لا يلزمه. 

وقوله: «ما يصلحها» يشمل أيضاً ما إذا كان فيها جرح أو 
شيء يؤلمهاء ويمكنه أن يعالجها فإنه يلزمه» ومن ثم احتاج 
الناس إلى البياطرة؛ لأنه لا يمكن أن يدعها تتألم وهو يمكن أن 
يزيل ألمهاء فإن حاجتها إلى إزالة ما يؤلمها قد تكون أشد من 
حاجتها إلى الأكل والشرب. 

قوله: «وأن لا بحملها ما تعجز عنه» أي : وعليه اشا أ 
يحملها ما تعجز عنه؛ لأنه إذا حملها ما تعجز عنه شق عليها ذلك: 
ولكن كيف نعلم أن ذلك يشق عليها أو تعجز عنه؟ نعلم ذلك من 
حال البهيمة» فالضأن لا يمكن أن يحمل ما تحمله البقرة» والبقر 
لا يحمل ما تحمله الإبل» والضعيف منها لا يحمل ما يحمله 
القوي» وهذا شيء يعرف بظاهر الحال» فيجب عليه أن يرحمها . 

وقوله: «ما تعجز عنه» لم يقل : «وألا يحملها ما لم تجر العادة 
بتحميلها إياه»» وعلى هذا فيجوز أن يحمّلها ما لم تجر العادة تحميلها 
إياه» مثل أن يستعمل البقر في الحمل» ويستعمل الإبل في الحرث» 
والمعو فى ركوب الأطقال:. فهدا ل باس يد ينا الى ين عليها, 
(5) اتی البخاري في المساقاة/ باب فضل سقي الماء »)۲٠٠٠(‏ ومسلم في 

الحيوان/ باب تحريمه قتل الهرة )۲۲٤۲(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


باب نفقة الأقارب والممالبك والبهائم 


لا يَحْلِبُ من ليها م وَلَدَعَا اطغ 





فإن قلت : كيف تقول ذلك› وقد شت عنه كلق : «أن رجلاً کان 
يسوق بقرة وهو راكبهاء فالتفتت إليه وقالت: إنا لم نخلق لهذا»”''؟ 
فإن هذا يدل على أنه لا يجوز أن تستعمل یما لم تجر الماد يه 

والجواب أن يقال: إن نوك تعالى : لار لقا سكم 
فیها دف و مها ترد @) [النحل]ء وقوله: لهو 
E 8‏ كك تا ف الس یت فهذا كله يدل على أنه 
يجوز لنا أن ننتفع بها بجميع وجوه لاسا ويُحمل ما جاء في 
هذا الحديك على أن هله البقرة قف شق عليها الرگوب فلما شق 
عليها وليس من العادة قالت ذلك. 

وقال بعض العلماء: إنه لا تستعمل هذه البهائم إلا فيما 
خلقت له» فيما جرت العادة باستعمالها فيه. 

مسألة: هل يجوز أن نجري تجارب على هذه الحيوانات فى 
عقاقير أو غيرها من الأدوية؟ : نعم؛ لأنها خلقت لنا اوا 
مصلحتناء رحو لى تقعف ال ایی فإنه لا باس به» ولهذا فنحن 
نعذبها أكبر تعذيب» وذلك بذبحها ومار رزوي بد روي 
ينتح عن هذه العقاقير وما أشبه ذلك أكثر من مصلحة الأكل» ولکن 
يجب في هذه الحال أن يستعمل أقرب وسيلة لإراحتها . 

قوله: «ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها» معنى «يضر» أي : 
ينقص تغذيته حتى لا يتغذى . 

وقوله: «ولا يحلب» هذه جملة تحتمل الكراهة وتحتمل 
)١(‏ أخرجه البخاري في المزارعة/: باب استعمال البقر للحراثة (7775)» ومسلم في 

الفضائل/ باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه (۲۳۸۸) عن أبي 

هريرة رضي الله عنه. 


ححا 858 
إن عجَرَ عَنْ نَمَمَبِهَا أَجيرَ عَلَى بَيْعِهَاء أز ج جارتهاء 4 
5 هَاء إِنْ أكِلَتْ. 


التحريم» ولكن إذا نظرنا إلى المعنى قلنا: إنها على سبيل 
التحريم» لقوله ية «لا ضرر ولا ضرار"''» ولحديث المرأة 
التي عذبت في هِرّة» لا هي أطعمتهاء ولا هي أرسلتها تأكل من 
شاش الأرض “» ومن الأفضل ما يقعله كثير عن الناس» أن 
يبدأ أولاً بإرضاع الولد» ثم يأخذ اللبن حتى يجعل لنفسه ما فضل 
عن حاجة ولدها. 

قوله: «فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو 
ذبحها إن أ أكلت» أي : لكونه فقيراً عجز عن نفقتهاء فإنه لا يمكن 
أن نبقي هذه البهيمة عنده تتعذب. بل يجبر على أحد هذه 
الأمورء والذي يتولى إجباره هو الحاكم أو القاضي» وفي عُرْفِنا 
الآن القاضي لا يملك إلا إصدار الحكمء والذي يلزم به الأمين. 

وقوله: «على بيعها» بشرط أن يبيعها على شخص» يغلب على 
ظنه أنه يقوم بالواجب من النفقة» أما إذا باعها على شخص أفقر منه 
فإن الأمر لا يزول بهذا البيع» أو باعها على شخص معروف بإيذاء 
البهائم وعدم الإنفاق عليهاء فإن هذا البيع لا فائدة منه. 

وقوله: «أو إجارتها» لأن الأجير ربما ينفق عليهاء أما إذا 
قال الأجير: لا نفقة عليَّ» وسأعطيك الأجرة» وهذا يأخذ الأجرة 
ولا ينفق» فإن الإجارة لا فائدة منهاء وعلى هذا فإن القاضي 
يتدخل» ويخصم من الأجرة مقدار ما يحصل به الواجب. 

وقوله: «أو ذبحها إن أكلت» يعني إذا كان يمكن أكلها فإنه 


(۱) سبق تخريجه ص‌(۲۳۳). 8© وتچ ص 


باب نفقة الأقاإب والمماليبك والبهائم 





يذبحها وجوبأء فلا يقتلها قتلاً؛ لأنه إذا قتلها لم ينتفع بهاء فإذا 
ذبحها ذبحاً شرعياً انتفع بهاء ومعلوم أنه إذا أمكن الحفاظ على 
ماليتها فإنه واجب . 

فسألة: إا ااب البهيعة عيب لا يمكن زوالف ولا يمجن 
الانتفاع بهاء فهل نقول: إنه يبقيها ونجبره على أن ينفق عليها 
ويضيع هذا المال بدون فائدة» أو نقول في هذه الحال: يجوز أن 
يتلفها؛ لأنه إذا جاز إتلافها لأكلها وهو من الكماليات في 
الغالب» فإتلافها لدفع ضرر الإنفاق عليها من باب أولى» ونحن 
إذا أبقيناها ونحن ننفق عليها فهو إضاعة للمال؟ مثل لو أحييت 
هذه الناقة بكسور في قوائمها الأربعة» فهل يمكن أن تجبر؟ 
الغالي أله لا پس 

فنقول في هذه الحال: يذبحها وجوبأ إذا كان سيضيع ماله 
وهي ستؤكل فلن تضيع ماليتهاء فإن كان لا ينتفع بها لكونها مريضة 
أو هزيلة فإنه يذبحها ويرميهاء وتسييب البهائم عند اليأس من الانتفاع 
بها جائزء كما فى حديث جابر حين أعيئ جمله فأراد أن يسيبه 
ويدعه”"» فإذا قدّر أن حماراً انكسر» وهم يقولون: إن كسر الحمار 
لا يجبر» فهنا له أن يقتله» ولكن بأسهل طريقة تريح الحمار» وأسهل 
شيء كما يقول محمد رشيد رضا رحمه الله هو الصعق الكهربي . 


# FF HF 
»)۲۷۱۸( أخرجه البخاري في الشروط/ باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة...‎ )١( 


ومسلم في القساقاة باب بيع البعير واستئناء ركوبه (۷1٥)‏ عن 


كتاب النفقات 





7 و شْ 5 س ۽ م 0 و ا 0 
و ا لحفظ مء ومصووء بجوو ا ESS‏ عه 


قوله: «الحضانة» مأخوذة من الحضن» وهو ما بين اليدين 
فخ الضطر» وإئما سميتة حفيانة لآن الحاضن احتضن 
المحضون» وضمه إليه» ليقوم بما يجب . 

وهي شرعاً: حفظ الطفل ونحوه عما يضره» والقيام 
وفيا هه : 

قوله: «تجب لحفظ صغير» فحكم الحضانة أنها واجبة. 
والصغير هنا هو من لم يبلغ . 

قوله: «ومعتوه» وهو مختل العقل اختلالاً لا يصل إلى حد 
الينوة.. 

قوله: «ومجنون» وهو مسلوب العقل بالكلية . 

فالمعتوه في درجة بين العاقل والمجنون» فالحضانة تجب 
لهؤلاء الثلاثة» وإنما تجب لأن النبي ية أمرنا بأمر أبنائنا 
بالصلاة لسبع ستين» وضريهم عليها لعشر"'': وما ذلك إلا 
لتقويمهم. وإصلاحهم» وتعويدهم على طاعة الله» وإذا كنا 
مأمورين بذلك فإنا مأمورون بما لا يتم إلا به» والقاعدة 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۱۸۷/۲)ء وأبو داود في الصلاة/ باب متى يؤمر الغلام 


بالصلاة ›)٤4٥(‏ والدارقطني )7/9 (YT‏ والحاكم Ti BT‏ والبيهقي )¥ 
48) وصححه الألباني FIT)‏ 


باب الحضانة 





وَالأَحَوٌ بها م 3 م مانم المُرْبَى فَالْمُرْبَى» ثم 
ا كَذْلِكَ 0 aes SES‏ 


السعووفة ١‏ أن ها لا , يتم الواجب إلا به فهو واجب». ولأن 


الإنسان أن يحفظ 0 فوجوب حفظ ب من باب أو 


قوله: دوالأاحق بها أم» لقوله 2 للام التي نازعت زوجها 
في حضانة ولدها: «أنت أحق به ما لم تكح ۽ فھذا دليل 
على أن الأم أحق من الأب. 

قوله: «تم أمهاتها القربى فالقربى» فأمهات الام مقدمات على 
الآأب» وعلى أمهات الأب» فلو تنازعت جدة لأم مع الأب في 
حضانة الولد فإن هذه الجدة تقدم على الآس؛ لآنها مدلية بالأم. 
كانت من حيث الدرجة أبعد. 

قوله: «ثم أب» فإن لم يكن هناك أمء ولا مهات للام 
انتقلت الحضانة إلى الأب» لقوله تَكِخِ: «أنتٍِ أحق به» أي : منه. 
فيدل على أن درجته بعدهاء ولأن الأب هو أصل النسب فكان 
أولئ من غيره. 

قوله: «تم أمهاته كذلك» يعلى القرتى فالقربی › فادا اجتمع 


1 أخرجه آحید (7/70 12181 وأبو دأوة قىن الطلاق/ باب من أحق بالولد (۲۲۷۳) 
عرد الله عن ابن عمرو رضي الله عنهماء وصححه الحاكم (۲/ )¢ وتە 
فی الإرواء (۲۱۸۷). 





و 00 


. لحت لأبوَيْنٍ ثم لام ثم 
ب» ثم خا لرن ثم لأ نم لأب ثم عَمَاتْ 


ا 


a‏ 0 ات بيه ۳ انت أبيه؛ 


2 0 ا دا ع 7 


مثال ولق : 7 الأب وأم أم الأب e‏ أم الأب؛ لأنها 
| 

قوله: «تم جد ثم أمهاته كذلك» هذا كسابقه . 

قوله: «ثم أخت لأبوينء ثم لأم» ثم لأب» انتقلت الحضانة إلى 
الحواشي» فتقدم الإناث على الذكورء فإذا كان عندنا أخت لام 
وأخت لأب» فتقدم الأخت لأم؛ لأن جهة الأمومة في الحضانة 
مقدمة على جهة الأبوة؛ لأن الحضانة مبنية على الرقة والشفقة 
والرحمة. 

قوله: «ثم خالة لأبوين» ثم لأم» ثم لأب» ثم عمات كذلك» الخالة 
مقدمة على العمة؛ لأن النبي بيه قال: «الخالة بمنزلة الأم»”''. 
فهذا يدل على أنها تقدم على العمة؛ لأن الأم مقدمة على الأب. 
فمن كان بمنزلة الأم فهو مقدم على من كان بمنزلة الأب. 

قوله: «ثم خالات أمه» ثم خالات أبيه» ثم عمات أبيه» أي : 
دون غمات أمهء فالات أمه مقدمات على الات أببه؛؟ لان 
الأم في باب الحضانة مقدمة على الأب. 

قوله: «ثم بنات إخوته وأخواته»ء ثم بنات أعمامه وعماته» ثم 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصلح/ باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان. . 

(1149) عن البراء بن عازب رضي الله عنه . 


مسب 


سے س 2 3 اج ا 3 ا 8 
تات أَغمّام أبيه وتات عَمَاتِ آبيه» ثم لِبَاقِي العَصَبَقٍ 





الات الات ان گانٹ اش فمن مَحَارمِها. 5525256 
بنات أعمام أبيه» وينات عمات أببه»ء ثم لباقي العصبة الأقرب 
فالأقرب» فبنات الأخت مقدمات على الإخوة. 

وقوله: «ثم لباقي العصبة» والأخوة من العصبة «الأقرب 
فالأقرب» فيقدم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم وهكذا. 

قوله: «فإن كانت أنثى فمن محارمها» إذا كانت المحضونة 
أنثى» وتم لها سبع سنين» فلا بد أن يكون الحاضن لها من 
محارمهاء فإن لم يكن من محارمها فلا حق له في الحضانة. 
كابن العم وابن الخال وما أشبه ذلك . 

وهذا الترثيب: الى ذكرة المولف اليس فبا على أصل س 
الدليل» ولا من التعليل» وفيه شيء من التتاقش» والئفس لا 
تطمئن إليه» ولهذا اختلف العلماء في الترتيب فى الحضانة على 
أقوال متعددة» ولكتنها كلها لیس لها أصل يعتمد عليه» لذلك 
ذهب شيخ الإسلام رحمه الله: إلى تقديم الأقرب مطلقاء سواء 
كان الأب» أو الأم. أو من جهة الأب» أو من جهة الأم» فإن 
تساويا قدمت الأنثى» فإن كانا ذكرين أو أنثيين فإنه يقرع بينهما 
في جهة واحدةء وإلا تقدم جهة الأبوة» وقد جُيع هذا الضابط› 
في بيتين › هما : 
وقندم الآشرب ثم الأنشى, وإن ميككوة ذكرا أو أنقى 
فأقرعن في جهة وقدم أبوةإن لجهات تنتمي 

(وقدم الأقرب ثم الأنثى) أي: إذا كانا في درجة واحدة 
تقدم الأنثى (وإن يكون ذكراً أو أنثى) أي يكون الحاضنون كلهم 


سے 
اس 


e 28 © م 2 2 > واه وس سه‎ ٤ 
لم لذوي ارحامِه» ثم لِحاكم. وإن امتنع من له الحضانة»‎ 


٣ كا‎ 


ذكوراً أو كلهم إناثاً (فأقرعن في جهة) إن كانا في جهة واحدة 
فالقرعة» وإن كانا في جهتين (وقدم أبوة إن لجهات تنتمي) هذا 
الضابط هو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله» وقال: إنه أقرب 
الضوابط» فعلى هذا أم وجد تقدم الأم؛ لأنها أقرب» أب وجدة 
(أم أم) فيقدم الأب؛ لأنه أقرب» أم وأب تقدم الأم؛ لأنهما 
تساويا في القرب فتقدم الأنثى. جد وجدة تقدم الجدة». الخال 
والخالة تقدم الخالة» وعلى هذا فقس. جدة من جهة الأم وجدة 
من جهة الأب» فتقدم الجدة من جهة الأب على قاعدة شيخ 
الإسلام رحمه الله» خلافا لما مشى عليه المؤلف. 

والحضانة هنا حق للحاضن لا حق عليه» وعلى هذا فإذا 
أراد أن يتخلى عنها لمن دونه جاز له ذلك . 

قوله: «ثم لذوي أرحامه ثم لحاكم» فإذا لم نجد أحداً من 
الأقارب انتقلت إلى الحاكم . 

قوله: «وإن امتنع من له الحضانة» إذا قلنا: إن الحضانة حق 
للحاضن» كما يفيده قوله: «من له الحضانة» ولم يقل: من عليه 
فإذا امتنع فإنها تنتقل إلى من بعده» فإن لم يرذها من بعده انتقلت 
إلى من بعده» وهكذا إلى أن تصل إلى الحاكم»ء ولكن ابن 
القيم - رحمه الله أبى هذه الصورة» وقال: إنها حق للحاضن 
وحق عليه» فإن نازعه منازع فيها فهي له» وإن لم ينازعه منازع 
فهي غليةء: فنقول. للأول: أنت الذي تلزم بالحضانة إذا لم ينازعك 
أحد؛ لأننا لو قلنا: إذا امتنعت انتقلت لمن بعدك» وإذا امتنع 
فلمن بعده» وإذا امتنع فلمن بعده إلى أن تصل إلى الحاكم 





اعت حقوقه وضار تحت الرعاية العامة والواجب أن يون 
تحت الرعاية الخاصة. 

قوله: «أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده» أي: إذا كان 
الحاضن غير أهل» .والأهل أن يكون مسلما» عدلاء مشرما لمن 
بلغت سبعاً. فإذا لم يكن مسلماً فإنه لا حضانة؛ لأنه لا يمكن أن 
يتولى تربية المسلم رجل كافر» كذلك إذا كان فاسقا معروفا 
بالفسق والمجون. فإنها تنتقل إلى من بعده. وإذا كان عدلاء لكنه 
مهمل» لا يحسن الرعاية والولاية» فإنها تنقل إلى من بعده؛ لأنه 
غير أهل» وإذا لم يكن مَحرماً لمن بلغت سبعاً فإنه لا حضانة له. 

قوله: دولا حضائة لمن فمه رق الرقيق ليس أغلاً للحضانةء 
فيشترط في الحاضن أن يون سر[ ؛ وعللوا ذلك بأن الرقيق يحتاج 
إلى ولاية؛ لأنه مملوك فكيف يكون ولياً على غيره؟! ولأنه لو حضن 
أولاده أو أولاد أخيه أو ما أشبه ذلك لانشغل بالحضانة عن مصالح 
سيده» ولتضرر سيده يذلك: وإذا كانت المرأة إذا تدوجت مسقطت 
حضانتها لئلا تنشغل عن الزوج. فكذلك الرقيق لا حضانة له . 

وقال بعض أهل العلم: إن له الحضانة إذا وافق السيد» 
واستدل لذلك بأن النبي بيه «نهى أن يفرق بين الوالدة وولدها»''. 
(1) أخرجه الترمذي في البيوع/ باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين. . 

18 وابن اة في التجارات/ يان النهي - عن التفريق ر السب 


)۳1۸( والدار قطني WE‏ ا 5 الميعراة EM)‏ 4 
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a eee er & Era EES aan وده‎ Gare e و لفاسق› ولا لكافر‎ 


وقال: إن هذا فيه دليل على أن لها الحضانة» ولهذا نهي أن يفرق 
بينها وبين أولادهاء فيبقوا عندها فى حجرها وفي رعايتها . 

قوله: «ولا لفاسق» نأخذ منه اشتراط عدالة الحاضن»› فإن 
كان فاسقاً فلا حضانة له» وظاهر كلام الفقهاء سواء كان الفسق 
من جهة الاعتقادء أو الأقوال» أو الأفعال» وفي هذا نظر ظاهر. 

والصواب أن يقال: إن كان فسقه يؤدي إلى عدم قيامه 
بالحضانة فإنه يشترط أن يكون عدلاء وإن كان لا يؤدى إلى ذلك 
فإنه ليس بشرط» فإذا كان هذا الرجل الذي له حق الحضانة يحلق 
لحيته» فحلق اللحية فسوق» لكنه على أولادهء أو أولاد أخيه؛ أو 
قريبه من أشد الناس حرصاً على رعايتهم» وتربيتهم» فهل نسلب 
هذا الرجل حقه؟ لاء أما إن كان فسقه يؤدي إلى الإخلال 
بالحضانة» كما لو كان فسقه من جهة الأخلاق» والآداب» فهذا 
نشترط أن يكون عدلاء لكنه شرط على المذحب. 

قوله: «ولا لكافر» لا حضانة لكافر على مسلم» فإذا كانت 
الأم كافرة والأب مسلماً وبينهما طفل» وتفارقاء وطلبت الأم أن 
يكون تحت حضاتتها فإتنا لا تنمكنها من ذلك لآنها كافرةء 
ويخشى على الطفل من أن تدعوه إلى الكفرء كما قال يَكِ: «كل 
مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه» أو ينصّرانه. أو 
یمجُسانه»'» فالكافر لا حضانة له على مسلم . 
(1) أخرجه البخاري في الجنائز/ باب ما قيل في أولاد المشركين »)١786(‏ ومسلم 


فى القدر/ باب معتى-كل مولود يولك على الفطظرة (51654) عن أي 
هريرة رضى الله عنه . 


باب الحضانة 
e 8 9 5‏ ءءء 
ولا لمروجة با جنب من محضودٍ 6# 6# 6 ع و 6« وهس وان هوت 5+ شه هاه 4ه هأ ه ه 


وهل للكافر الحضانة على الكافر؟ نعم» ولهذا لم يكن الناس 
فى عهده يي ولا فى عهد من بعده يأخذون أولاد الكفار الصغار. 
ويقولون: أنتم ليس لكم حضانة عليهم» فالكافر له حضانة على ابنه 
الكافر» أو بنته الكافرة» ولكن على ابنه المسلم لا . 

فالشروط هي: الحرية: والعدالة: الإسلام إذا كان 
المحضون مسلماًء والبلوغ فيشترط أن يكون الحاضن بالغاء فإذا 
كان شخص عمره أربع عشرة سنة» وله إخوة صغارء فليس له حق 
الحضانة؛ لأن غير البالغ يحتاج إلى ولي . 

الشرط الخامس: أن يكون عاقلاً» فالمجنون لا ولاية له؛ 
لأنه يحتاج إلى ولاية. 

الشرط السادس: أن يكون. مَخْرّماً لمن بلغت سبعا . 

الشرط السابع: أن يكون قادراً على القيام بواجب 
الحضانة» فإن كان غير قادر» كرجل عاجز ليس له شخصية»› ولا 
يمكن أن يربي أحداً» فإنه لا يصح كونه حاضناً. 

الشرظ التامن> أن يكون قائما يواجب الحضاتة؛ لأن بعضن 
الناس عنده القدرة على الحضانةء لكنه مهمل لا يبالي» سواء 
صلح هذا المحضون أم لم يصلح. 

قوله: «ولا لمزوجة بأجنبي من محضون» أي: لا حضانة 
لمزوجة بأجنبى من محضون» وهو من ليس قريب له» وهذا ليس 
بشرط لكنه وجود مانع . 

مثاله: امرأة طلقها زوجها وكان له منها طفلء» فهنا الأم 
أحق بالحضانة ما لم تتزوج» فإذا تزوجت الأم بزوج أجنبي من 


المحضون سقطت حضانتها لقوله كَكلِ: «أنت أحق به ما لم 
تنكحي""''. أما إذا كان الزوج من أقارب المحضون فإن حضانة 
الأم لا تسقط. 

والدلياء على أن التزوج بغير الأجنبي لا يسقط الحضانة 
قصة ابنة حمزة رضي الله عنهما حينما خرجت مع النبي وك 
تنادي: يا عم يا عم. فأخذها علي بن ابي طالب رضي الله عنه 
وأعطاها فاطمة» فقال لها: دونك ابنة عمك» فنازعه فى ذلك 
جعفر بن أبي طالب» ونازعهما زيد بن حارثة فقال علي : إنها ابنة 
عمي وأنا أحق بهاء وقال جعفر: إنها ابنة عمي» وخالتها تحتي» 
وقال آيد: إتها اة أخي. لآئة 6ل آخى بيثة ومين عة من 
عبد المطلب» فقضى بها رسول الله يلل لخالتهاء وقال: «الخالة 
بمنزلة الأم» فأخرجها عن كل الثلاثة» ولكن رسول الله ييا لحسن 
عاش يلب شس کل واد تی فقال لعلى , بن أبي طالب : «أنت 
مني وأنا منك»» وقال لجعفر: «أشبهت خَلْتِي وخْلْقِيا. وقال 
لزيد: «آنت اخوتا ومولان» , 

وهذا لا يعارض قوله يله : «أنت أحق به ما لم تنكحي»' ؛ 
لأن الجمع ممكن فيحمل حديث ابنة حمزة على أن الزوج ليس 
أجنبياً من المخضون:» لأنه ابن عمهاء وأما حديث: «أنتث أحق به 
ما لم تنكحي». فهذا إذا كان الزوج أجنبياً من المحضونء وبهذا 
تجتمع الأدلة» وما أكثر ما تتأيم المرأة لأجل طفل واحد فلا تتزوج 
)١(‏ سبق تخريجه ص(017). (۲) سبق تخريجه ص(075). 
(۳) سبق تخريجه ص(017). 


خوفا من أن يأخذه الأب رهلا فى الحقيقة من لقص عقل المرأةء 
لأن الذي ينبغي لها أن تتزوج› والذي آتى يالوند الأول يأتى بأولاة 
آخرين» وربما يلقي الله في قلبها من محبتهم أكثر من الطفل الثاني. 
وربما أن الأب لا يطالب بالولد» وربما يوجد من يتوسط بينهما . 

ثم إن أهل العلم ‏ رحمهم الله اختلفوا في علة كون 
النكاح مسقطأ لحضانة الأم» فقال بعض العلماء: لما في ذلك من 
المنة على الطفل المحضون» إذا عاش تحت حضن هذا الزوج 
الجديد» وكل إنسان لا يرضى أن يكون ابنه تحت رجل أجنبي . 

وقال آخرون: بل العلة في ذلك الحفاظ على حق الزوج 
الجديد» وبناءً على هذا التعليل الأخير لو أن الزوج الجديد وافق 
على أن يبقى الطفل محضوناً مع أمه لم يسقط حقهاء ولكن ما 
ذكره فقهاؤنا رحمهم الله وهو أقرب التعليلات ‏ أن العلة كون 
هذا الزوج الجديد أجنبياً من المحضون» وإذا كان أجنبياً ربما لا 
يرحمه ولا يبالي به ضاع أم استقام . 

قوله: «من حين عقد» أي: بمجرد عقد الزواج يسقط حق 
الأم» وإن لم يحصل دخول» حتى لو اشترط على الزوج الثاني 
أن لا دخول إلا بعد تمام الحضانة» فإن حقها يسقط؛ لأن العبرة 
بالعقد» ولو قيل: إن العبرة بالدحول» وأنها لو اشترطت على 
زوجها الجديد عدم الدخول حتى تنتهى الحضانة فلو قيل: إنه في 
هذه الحال لم تسقط الحضانة لم يكن بعيداً؛ لأن الزوج الجديد 
لا سلطة له على الإوجة فى هذه الحال: ولا يملك تسلمهاء ولا 
يملك أن تنشغل به عن ابنها . 


o4۲ 58‏ كتاب النفقات 


قان ذَالَ المَانِع رَجَعّ إلى حَقهِ: وَإِنْ ارك انحن اوه را 
طويلا إلى بلك يعد 4 11 وهر وطريقه آمئان فحضانته 


سر مه عي صر هو 


قوله: «فإن زال المانع رجع إلى حقه» فالرقيق إذا صار حرا 
عاد حقه» والكافر إذا أسلم عاد حقه» والفاسق إذا صار عدلاً 
عاد حقه: والمرأة المروجة إذا طلقت يعوة حقهاء» والمذهب أنه 
يعود حقها والغريب أنهم يقولون: يعود حقهاء ولو كان الطلاق 
چا مع أن الرسعية في حكم الروجات؛ فاي فرق دين آمرأة 
تقد نكاحها واشترطت على الزوج ألا يدخل علبها إلا بعد اثتهاء 
مدة التحضاتة» وين أمرأة طلقها زوجها طلاقاً رجعيا؟! قالمرأة إذا 
اشترطت على زوجها عدم الدخول حتى تنتهي مدة الحضانة» 
فالقول بأن حقها لا يسقط قول قوي جداً؛ لأن الحكم يدور مع 
علته . 

قوله: «وإن أراد أحد أبويه سفراً طويلاً إلى بلد بعيد ليسكنه 
وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه» السفر الطويل عندهم هو الذي 
يبلغ مسافة قصر› وهي على المذهب محددة بستة عشر فرسخاء 
أي: بأربعة برّد» وهى واحد وثمانون كيلو» وثلاثمائة وبضعة عشر 
00 ۰ 

وقوله: «سفراً طويلاً» ظاهره الإطلاق» ولكن يجب أن يقيد 
فيقال: لغير قصد الإضرار بالآخر؛ لأنه قد يسافر لأخذ الولد من 
الآخر إضرارا به لا لمصلحة الطفا,: فيقيد ذلك بقير الأضرار: 
كما قيده شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله. 
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وقوله: «إلى بلد بعيد» وهو عندهم الذي يبلغ مسافة 
القضرء احترازا مما دون ذلك فقول المؤلف: الحضانة لأبيه إذا 
كان لبلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان. 

مثال ذلك: كان الزوج والزوجة في مكة فطلقهاء وكان 
بينهما طفل فالحضانة للام فان آراد الأب أن يتشر بالآأم. فسافر 
إلى المدينة ليسكنها من أجل أن يأخذ الطفل فنقول: لا حق له 
متى علمنا أن الرجل إنما سافر من أجل الإضرار بالأم» أما إذا 
علمنا أنه أراد أن يتحول من مكة إلى المدينة. لغير غرفن الإضرار 
فإن الحضانة تكون في هذه الحال للأب ويسقط حق الأم» وهذا 
5 المسقطظات4 وعلة ذلك أن باغ بيدا عن أبية يؤدئ إلى 
ضياعه؛ لأن الأم قد لا تقوم بواجب التأديب» فالآب أحق به 
حتى ولو كان رضيعاً فیأخذه» ويستأجر له من یرضعه» لکن كما 
سبق بثلاثة شروط : 

الأول : أن کون سغرة e‏ 

الثاني: أن يكون سفره للسكنى» لا لحاجة تعرض» ثم 
يرجع . 

الغالث: أن يكون البلد وطريقه آمنين» فإن كان مخوفا قلا 
يجوز المخاطرة بالطفل . 

والشرط الرابع على ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله ألا 
يقصد بسفره الإضرار بالأم» فإن قصد الإضرار فلا حق له في 
الحضانة» لقوله يك : «لا ضرر ولا ضرار)"''» وقوله يَةِ: «من 


وَإِنْ بعد السَفرٌ لخاجة» أ قرب لَمَاء 1 001 


ضار ضار الله u‏ ولا يمكن أك نوافق هذا الإنسان على إرادته 
الس . 

فإن كانت الام هي التى ستسافر فالحضانة هنا للآب من 
باب أولى . 

لكن الصحيح في هذه المسألة: أننا إذا علمنا أن الولد 
بحاجة إلى الأم» أو أن الوالد سيضر بالولد» فإنه بلا ريب الأم 
أحق بالحضانة من الأب؛ لأن وجود الطفل مع أمه» يرضع من 
لبنها نفع له من الرضاعة من لبن غيرهاء والحضانة ينظر فيها إلى 

قوله: «وإن بعد السفر لحاجة» فالحضانة لأمه على كلام 
المؤلف» والمذهب أنها للمقيم منهماء والأقرب أنها للأم. 

قوله: «أو قرب لها» أي: كان السفر قريباً دون مسافة القصر 
لحاجة» فالحضانة هنا للأم؛ لأن السفر القريب في حكم 
الحاضر» فكأنه لم يحصل سفرء ومعلوم أن الأم أحق بالحضانة 
من الأب» سواء كانت هي المسافرة أو هي المقيمة؛ لأن هذا 
السفر لا يعد سفراً تثبت له أحكام السفر من القصرء والجمع. 
وغير ذلك» فيكون هذا المسافر كالمقيم» وتبقى المسألة على ما 
هي عليه من تقديم الام بالحضانة . 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد .)٤٥١/۳(‏ وأبو داود في القضاء/ باب في القضاء 

ء)۱۹٤١( والترمذي في البر والصلة/ باب ما جاء في الخيانة والغش‎ »)۳٠۳١( 


وابن ¿ ماجه في الأحكام/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (7747) عن ابي 
صِرمَة رضى الله عنه» وانظر: الإرواء EIT)‏ 
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قوله: «أو للسكنى فلأمه» يعنى إن قَرّب السفر وكان 
للسكنى» فالحضانة هنا للأم؛ والتحليل ما سق من أن البلاد 
القريب في حكم الحاضر» فيبقى الأمر على ما كان عليه. 

فالخلاصة : 

أولاً: أن ينون المفم بسا تلسكتي» فالسضانة الاب 
بالشروط السابقة . 

ثانياً: أن يكون السفر قريباً للسكنى» فالحضانة للأم. 

ثالثاً: أن يكون السفر بعيداً للحاجة» فالحضانة ‏ على كلام 
المؤلف ‏ للأم» وعلى المذهب أنها للمقيم منهما . 

رابعاً: أن يكون قريباً لحاجة» فالحضانة للأم على كلام 
المؤلف» والمذهب أنها للمقيم منهماء والأقرب في هذه المسألة 
أنها للأم. 

واعلم أن هذه المسائل يجب فيها مراعاة المحضون قبل كل 
شيء» فإذا كان لو ذهب مع أحدهماء أو بقي مع أحدهماء كان 
عليه ضرر في دينه. أو دنياه؛ فإنه لا يقر في يد من لا يصونه ولا 
يصلحه؛ لأن الغرض الأساسى من الحضانة هو حماية الطفل عما 
يضرهء والقيام ماله 2 
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ا 8465 
قضا 
َإِذّا بَلَْعَّ العام سَبْعَ سِنِينَ عَاقِلاً حير بَيْنَ أَبَوَيْهِ 
فكان مَعَ مَن اختَارَ مِنْهُمَاء BEA‏ لابه قل فاع ماع A MEARE Ekta‏ أن 


قوله: واا بلغ الغلا سبع ستين عاقلاً خيّر بين أبويه فكان 
مسن اهاي متيس 1 المحضون قبل سبع سنين عند الأم» سواء 
كان ذكرا أم أنقى» وقال تيعق العلياءة إن العظبير يكوة معد 
خمس سنين» وبعضهم قال: بعد تسع سنين» لكن الظاهر أنه بعد 
سبع سنين؛ لأن التمييز غالبا يكون في هذا السن» وهو قول 
وسطء أما بعد سبع سنين فيختلف الحكمء فإذا كان غلاماً عاقلاً 
فإنه ر يخيّرء فإن لم يكن عاقلاًء فإنه مع أمه» ااال امال خير : 
كما قضى بذلك عمر وعلي رضي الله عنهما"' '» وروی سعيدٌ 
والشافعي أن النبي كك «خيّر غلاماً بين أبيه وأمه»" فإذا اختار 
امف وقال: أوهمذ أمي: لأنها تتركني ألعب كما أشاءء أمَا أبي 
فيجبرنى على الدراسة» فهنا نجعل الحضانة لأبيه؛ لأنه لا يقر بيد 
من 8 بول ويحفظه» وكذلك العكس لو كان اختار أباه؛ لأنه لا 
يهتم به» وأمه ترعى مصالحه وتحفظه القرآن» فإنه يرد إلى أمه. 


)١(‏ ذكره الجصاص في أحكام القرآن (؟8/5١٠)‏ ط/ دار إحياء التراث» قال 
الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي كلل انظر : 
جامع الترمذي (/ا175). 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ »)٤٤۷‏ والنسائي في الطلاق/ باب إسلام أحد الزوجين 
6 الولد »)۳٤۳۹(‏ وأبو داود فى الطلاق/ باب من أحق بالولد (۲۲۷۷)» 
بن ماجه في الأحكام/. باب تخيير الصبي بين أبويه (1701)» والدارمي في 
kf"‏ باب في تخيير ا بين أبويه (41١)ء‏ والشافعي في تكله 
(۲۸۸)» وسعيد بن منصور في السنن »)٠٤١/۲(‏ وانظر: التلخيص »)١١/٤(‏ 
والخلاسة AY‏ وک الألباني كما في الإرواء .)۲٤۹/۷(‏ 


باب الحضانة 4ه 





برق عا قن ق اع © 2 اس ا ج 
رلا قر عد 5ل ل بضوة ويصلحه» وابو الاآنتى اخق بها 


فإن لم يختر واحداً منهماء وقال: أنا أحب الجميع أبي 
وأمي» فهنا يقرع بينهما؛ لأنه لا سبيل إلى تعيين أحدهما إلا بذلك. 

مسألة: وإن اختار الأم فإنه يكون عندها ليلاً» وعند أبيه 
تفا من أجل أن يؤدبه» وإن اختار أباه فإنه يكون عنده ليلا 
ونهاراً. ولكنه لا يمنع الام من زیارته» ولا يحل له. 

ولو اختار أمه ثم رجعء وااو آياه: فإنه يرجع إلى حضانة 
أبيه» وكذلك العكس . 

قوله: «ولا يقر» آي : المحضون. 

قوله: «بيد من لا يصونه ويصلحه» ولو اختاره» ولو كان هو 
أحق به من الآخر؛ لأن المقصود من الحضانة هو حماية الطفل 
عما يضره» والقيام بمصالحه» وهذا المقصود يفوت إذا بقي عند 
شخ ل يسرت عع المفاهدء ولا بصت بالتربية الف 

قوله: «وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع» فالانثى لا تخیر بعل 
سبع سنين» بل أبوها أحق بهاء لكن بشرط ألا يهملها فإن أخذها 
وتركها عند ضرة أُمُهاءٍ لا تقوم بمصالحهاء بل تهملهاء» وتفضل 
أولادهاء وتو بُخها داقماء ونضيق صدرها» فإنه في هذه الحال لا 
ينك عند لضا 

وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم ‏ رحمهم الله على 
عدة أقوال: ظ 

فمنهم من يرى أن الطفلة تخير كما يخيّر الطفل» وقالوا: 
ورود ذلك في الذكر لا يمنع من الأنثى؛ لأن العلة واحدة» وهي 


o4۸ |‏ كناب النفقات 





ور ی الاک يد اكد عية كام وَالأَنْتَى عِنْدَ أبيهًا حَنَّى 
يتَسَلمَها روجا . 


رغبة الطفل هل يكون عند الأم أو الأب؟ والذكورة والأنوثة لا 
تؤثر في الحكم . 

ومنهم من قال: تخيّر بين أبيها وأمها إلى التسع» ثم بعد 
ذلك يأخذها أبوها. 

ومنهم من قال: تبقى عند أمها حتى يتسلمها زوجها. 

ومنهم من قال : تبقى عند أمها حتى يكون لها خمس عشرة سنة . 

والراجح عندي أنها تبقى عند أمها حتى يتسلمها زوجها؛ 
لأن الأم أشفق بكثير من غيرها حتى من الأب» لأنه سيخرج 
ويقوم بمصالحه وکسبه» وتباى هذه البنت في البيت» ولا نجد 
أحداً أشد شفقة وأشد حناناً من الأم» حتى جدتها أم أنيهنا ليست 
كأمهاء إلا إذا خشينا عليها الضرر في بقائها عند أمهاء كنا لو 
كانت أمها تهملهاء أو كان البلد مخوفاً يُخشى أن يسطو أحدٌ 

عليها وعلى أمهاء ففي هذه الحال يتعين أن تكون عند الأب» 
ر بين س عا أل يقير أييها كنا يدا وجب 

قوله: «وتكون الذكر فسا رشده حدث شاع» الذكر من > 
سنين حتى الرشد يكون عند من اختار. وبعد الرشد فإنه يملك 
نفسه فلا سيطرة لأحد عليه لا أبوه ولا شيره لكن مع ذلك إذا 
خيف عليه من الفساد يجب أن تجعل الرعاية لأبيه» والذى 
يجعلها للأب هو الحاكم الشرعي» لكن الأصل أن الأب لا يلزمه 
باليقاء عتذه إن كان بالغاً رشداً. 

قوله: «والأنتى قف آبيها حسى بتسلمها زوحها» وهذا على 
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والخلاصة على المذهب أنه قبل سبع سنين تكون الحضانة 
للأم للذكر والأنثى. وبعد سبع سنين يخيّر الذكرء وتنتقل الأنثى 
إلى أبيهاء وبعد الرشد يكون الذكر حيث شاءء وتكون الأنثى عند 
با جنار 

وقبل هذا يجب أن نعرف أن أهم شيء هو رعاية مصالح 
المحضونء وأما من كان احق لكت يهمل ويضيع المحضون فإنها 
تسقط حضانته؛ لأن من شروط الحاضن أن يكون قادرا على 
القيام بواجب الحضانة» وقائماً بواجب الحضانة» فإن لم يكن 
كذلك فإنه لا حق له. 


ا ذا ين 
انتهى المجلد الثالث عشر ‏ بفضل الله تعالى وتوفيقه - 
ويليه المجلد الرابع عشر - بمشيئة الله تعالى - 
وآوله کتاب الجنابات 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


